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  المستخلص
الضوء على مدى علاقة المتغير الاقتصادي بالمتغير الـسياسي لـدول            البحث يلقي          

 فـاعلاً   تـأثيراً وقد كان لهذا الدور     . عراقالعالم في رسم الخرائط السياسية لدول العالم ومنها ال        
 حيث يظهر ذلك واضحاً من خلال العلاقة بين نمو القـدرة            ٢٠٠٣ سنةوخاصة في العراق بعد     

  .الاقتصادية من جهة والمركز الذي تحتله الدولة في النظام السياسي من جهة ثانية 
وضع حد فاصل بينهما    وهذا يعني عدم الفصل بين السياسة والاقتصاد وعدم القدرة على             

 المتغير الاقتـصادي لـه   إن حقيقة  إلى الإشارةولابد من   ،  وجهان لعملة واحدة   بأنهماحيث يقال   
وعنـدما تتحقـق مـصالح العـراق        ،  على السياسة الخارجية   التأثير في   والأقوى الأكبرالدور  

   .ي والخارجي الاقتصادية فان هذا سوف يجعل العراق يلعب دوراً فاعلاً على المستوى الداخل
  

AAbbssttrraacctt  
 

 This research highlight the prelateship between the economic and 
political factor in drawing the political maps for the Word as a whole, that 
Iraq is represented  one of them . 
 This Role has effective impact in Iraq, spicily after the Year 2003, 
which appeared clearly through the relationship between growth of 
economic capacity on one hand, and the post which the state capture in the 
political system from other hand . 
 This Means that it is difficult to serpent between economics and 
politic and it would be hard to put abound between them, therefore they 
said that there are two face for one currency. It is important to point to a 
truth which said that the economic factor plays the great and strong role in 
affecting the external policy. That mean when the benefit of Iraq. Would  
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 ٤٣    

be attained, that of course, make the Iraq plays the effective role on internal 
and external level .  

  
  المقدمة

         لم ينفك المتغير الاقتصادي يلعب دوراً  أساسياً  في رسم الخرائط السياسية لدول العالم               
ولقـد  ، إلا أن دوره كان فاعلا إلى حد ما       ، فرغم جموده في مراحل الدكتاتوريات    ، العراقومنها  

 الـسياسية ذات التـأثير      ةحيث الحري ،  بوضوح ٢٠٠٣تشكلت معالم هذا المتغير في العراق بعد        
ويتضح مدى الترابط بين المتغير الاقتصادي والمتغير السياسي من خلال          ، المتبادل مع الاقتصاد  

وبين المركز الذي تحتله الدولـة فـي        ،  بين تعاظم القدرة الاقتصادية والإنتاجية من جهة       العلاقة
  .النظام السياسي الدولي من جهة أخرى 

وتبعاً  لذلك لم يعد من الممكن الفصل في عالم اليوم  بين الحركة الاقتصادية والحركة السياسية                 
  .الخارجية

 وعـن التقييمـات الاقتـصادية والأيديولوجيـة         وبغض النظر عن اعتبارات التشاؤم والتفـاؤل      
بـل يتعـداه إلـى الجوانـب        ،  ليس فقط الـسياسية    -فان بلداً كالعراق بكل جوانبه      ، والسياسية

 يعتمد اليوم على المتغير الاقتصادي      -الاجتماعية والفكرية والدينية والثقافية والنفسية والتربوية       
ومن ثم اعمار العراق بدايـة      ، لاحية بكل جوانبها  الذي ربما سيكون منطلقا لكل النشاطات الإص      

بأصغر شارع مروراً بالإنسان العراقي ووصولاً  إلى ارتقاء العراق إلى مكانة متقدمـة علـى                
  . الصعيدين الإقليمي والدولي 

ان العراق في عملية تفاعله مع محيطه الدولي وفي صياغته لسياسته الخارجيـة ينطلـق مـن                  
الانتقال إلـى    ،مـشكلة الديون ، أهمها حجم الثروات الطبيعية   ،  الاقتصادية الكثير من المرتكزات  

وما لذلك من علاقة وارتبـاط      ، البقاء تحت هيمنــــة الاقتصاد الاشتراكي     الاقتصاد الحر او  
  .بالجانب الأمني 

فهناك اتجاهات ومشاهد مختلفة قد تصل إلـى حـد       ، ان المستقبل الاقتصادي ليس قدرا مفروضا     
وتحقيق المشـهد الأفضل منها يتوقف علـى مـدى قـدرة            ،هقض ولكل منها ثمنه ومتطلبات    التنا

اد متين قادر على التـأثير فـي        وذلك لتحقيق اقتص  ، رغبتهم في ذلك  العراقيين على دفع الثمن و    
  .ومن ثم جعل العراق دولة قوية ومؤثرة في المجتمع الدولي ، عملية التفاعل الدولي

 

  :أهمية الدراسة 
      لايختلف اثنان على أن المتغير الاقتصادي له دور كبير وفاعل في تحديد ورسم وتوجيه                 

ولاشـك ان الاقتـصاد      . والعراق هو احد تلـك البلـدان      ، السياسة الخارجية لأي بلد في العالم       
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علـى صـعيد    ،  قد شهد تغيراً كبيراً حاله في ذلك حال القطاعات الأخـرى           ٢٠٠٣العراقي بعد   
ولاشك أيـضا ان    ،  ذلك إلىوحجم الاستثمار والتوجه نحو القطاع الخاص  وما         ، ة العامة الميزاني

ومن هنـا   ، كل ذلك سوف ينعكس على آلية وكيفية صنع العراق على صعيد السياسة الخارجية            
تأتي أهمية البحث الذي سوف يعمل على تسليط الأضواء على كل تلك المواضـيع مـن اجـل                  

 التي يمكن لها ان تسهم في تحديـد مخرجـات ومـستقبل المـشهد                أهم المعطيات  إلىالتوصل  
  . السياسي للعراق في ضوء مدخلات المشهد الاقتصادي 

  

  : الدراسة إشكالية
دراسة فـي   ، أثر المتغير الاقتصادي على صنع السياسة الخارجية      (      ينطلق بحثنا الموسوم    

 على صنع السياسة الخارجية للفتـرة مـن         وأثرهاالفلسفة الاقتصادية للعراق والسياسات البديلة      
  : للإجابة على تساؤلات عديدة أهمها  )٢٠٠٨ - ٢٠٠٣

وكيف يؤثر احـدهما    ،         ماهي طبيعة العلاقة بين المتغير الاقتصادي والمتغير السياسي ؟        
  ؟ وهل يمكن ان نقدم تجربة اقتصادية عراقية تنسجم وواقع المجتمع العراقي ؟ أم نكتفي               ربالآخ

  باستنساخ تجربة المجتمعات التي مرت بظروف مشابهة للظروف العراقية مثل المانيا واليابان ؟ 
 وهل سينجح الاقتصاد العراقي في نفض غبار العهود المظلمة والبدء بخلـق عـراق جديـد ؟                   

أم ، وإذا ما نجح في تكوين شخصية دولية جديدة هل ستتغير مكانة العراق الإقليمية والدوليـة ؟               
ان الديون المتراكمة والافتقار إلى التخطيط والمتابعة وكثرة مـشاكل الفـساد الإداري ستـشكل                

  قيودا ومحددات وعراقيل تقف بوجه أي تقدم ؟
  

  :منهاج الدراسة 
            اعتمدت الدراسة على منهج التحليل النظمي الذي يقوم علـى اسـتقراء المعلومـات وتحليلهـا          

 ،  ٢٠٠٣شتمل على اهم معطيات المـشهد الاقتـصادي العراقـي بعـد             والتي ت ) المدخلات  ( 
التي تؤثر في عملية صـنع      ) المخرجات  ( للانطلاق منها فيما بعد في رسم وتحديد أهم النتائج          

  . القرار السياسي الخارجي  
  

  المبحث الأول
  دور المتغير الاقتصادي في رسم السياسة الخارجية

،  دوراً كبيراً  في صنع القرار الـسياسي        ؤدين المتغير الاقتصادي ي          لعل من نافلة القول إ    
غياب أساس اقتصادي متين يؤدي بالضرورة مـثلا         ذلك إن ،  على الصعيد الخارجي   وصاًوخص

فضلا عـن إشـباع     ، ًإلى صعوبة بناء مؤسسة عسكرية فاعلة بإمكانية ذاتية ودعم عملية التنمية          
 الأسس تتناقص قدرة الدولة على ضمان أمنها فـي الـسلم            فبدون هذه ، الحاجات الذاتية للسكان  



 
  ))  ٧٧٣٣  ––  ٤٤٢٢  ((ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..................................................عقيل محمد عبدعقيل محمد عبد. . دد..مم

 ٤٥    

ولاشك ان  ،  رسم سياستها الخارجية   فينجم عنها انعكاسات مماثلة تؤثر بفاعلية       تو، والحرب معا 
هناك علاقة وطيدة بين تعاظم القدرة الاقتصادية وبين المركز الذي تحتله الدولـة فـي النظـام                 

، ولهذا الارتباط حقيقة تاريخية   ، الدولة بالاقتصاد العالمي  بسبب ارتباط اقتصاد    ، السياسي الدولي 
فالتنافس الاستعماري بين القوى الأوربية على المستعمرات في العالم الثالث منذ القرن الـسابع              

  . عشر كان محكوما وبشكل أساسي بالعامل الاقتصادي 
لعـل  ، متنوعة ومتعددة وينجم تأثير المتغير الاقتصادي من تفاعل متغيرات اقتصــادية فرعية          

من أبرزها وأهمها كمية المصادر الطبيعية المتوفرة في الدولة ونوعيتها ومدى نموها الاقتصادي             
  ) .الاعتمادية المتبادلة أو التبعية ( فضلاً  عن نوعية الاعتماد الاقتصادي الخارجي بشقيه 

رسـم القـرار    فـي   تـؤثر   وفي هذا الجزء من الدراسة سنتناول أهم العوامل والمتغيرات التي           
   . وصنعهالسياسي الخارجي

  

  كمية المصادر الطبيعية ونوعيتها: المطلب الأول 
وان ،         من الحقائق المعروفة إن الدول تتباين في كمية مصادرها الطــبيعية ونوعيتهـا            

دولـة  ي ليست تلـك ال     فالدولة الفقيرة ه   ،تأثيرها يختلف سلبا أو إيجابا في خيارات صناع القرار        
التي تعاني من نتائج غياب المستلزمات الضرورية لتحقيق أهدافها السياسية الخارجيـة اعتمـادا    

وإنما هي كذلك الدولة التي تضطر بحكم الحاجة الاقتـصادية إلـى طلـب              ، على الذات فحسب  
ة والقبول ضمنا أو صراحة بالقيود الناجمة عنها وانعكاسـاتها علـى بـدائل              اعدة الخارجي المس

أما الدولة الغنية فهي تلك التي تستطيع في الأقـل الاسـتفادة مـن              ، ة الخارجية ها السياسي حركت
،  الطبيعية لأغراض ترتيب مجموعة تلك الظروف الداعمة بصيغ مختلفـة لحركتهـا            مصادرها

فمـن  :  وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى حقيقتين أساسـيتين         ، سواء في أوقات السلم او الحرب     
قيمة السياسية للوفرة والتنوع في المصادر الطبيعية إلى الــــتآكل خـصوصا            ناحية تتجه ال  

الأمر الـذي يجعلهـا     ، عندما تنتفي عن الدولة الثرية القدرة الذاتية على حماية ثروتها الطبيعية          
محط أطماع خارجية قد تنتهي بالسيطرة عليها أو في الأقل ربطها بعلاقة تبعيـة مـع غيرهـا                  

فهذا يعطل إمكانيـة تحويـل      ،  عنها القدرة على استخراجها وتسويقها وطنيا      وكذلك عندما تنتفي  
   .)١(التأثير الكامن لهذه المصادر إلى تأثير سياسي حقيقي فاعل ومستمر

 ومن هنا فلا حاجة بنا للقول ان مستوى التأثير الايجابي الناجم عن عملية الاسـتثمار الـوطني                 
أثير النابع من مجرد وجودها في هــــذه الدولـة أو           للمصادر الطبيعية هو أعلى من ذلك الت      

ويكفي القول في هذا الصدد انه لا استقلال سياسي دون استقلال اقتصادي وتنميـة حقيقـة                ، تلك
وفي ضوء ما تقدم يمكن القول إن نوعية الاستثمار الوطني للمصادر الطبيعيـة يتـأثر               ، التأثير
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 ـ        بمدى التصميم السياسي أو الإرادة الوطنية         ةمتفاعلة مع مدى نمو البنى العلميـة و التكنولوجي
  .والاقتصادية والاجتماعية للدولة 

ومن ناحية اخرى لا يعني وفرة المصادر الطبيعية وتنوعهــا في دول محددة إن جميع هـذه                
وكـذلك لا يــــــصح     ، الدول على قدر واحد أو مقارب من التـأثير الـسياسي الـدولي            

ميع الدول الفقيرة في مصادر طبيعية أساسية هي دول ضئيلة التـأثير  الافتراض في العموم إن ج  
  .)٢(أو عديمة التأثير

  

  النمو الاقتصادي: المطلب الثاني 
ادي في السياسة الخارجية بمدى النمو الاقتصادي الذي تتميز بـه                يتأثر دور المتغير الاقتص   

لركائز الأساسية لعمليـة متعـددة      والنمو الاقتصادي يجسد إحدى ا    ، إحدى الدول في وقت معين    
هي عملية التحديث التي ترمي إلى إحداث تحول جذري في طبيعة المجتمع من مجتمـع               ،الأبعاد  

وذلك استنادا إلى مجموعة عمليات ليست اقتصادية       ، زراعي متخلف إلى مجتمع صناعي متطور     
  .وإنما كذلك سياسية واجتماعية وثقافية، فحسب 

قد بات  معروفاً  إن الدول المعاصرة لا تتـساوى فـي             ، النمو الاقتصادي وبالقدر الذي يتعلق ب   
فتبعاً لواقعها الاقتصادي جرت العادة على توزيعها عموما        ، درجات ومراحل تطورها الاقتصادي   

ويختلف تأثير النمـو الاقتـصادي فـي    ، إلى دول متطورة والى دول نامية وبضمنها الأقل نموا   
إلى أخرى تبعاً لاختلاف حاجاتها     ) مجموعة منها   ( لدول من واحدة أو   السياسات الخارجية لهذه ا   

  .)٣(ونوعية ارتباطاتها الاقتصادية مع بيئاتها الخارجية 
          وعلى العكس من حالة التخلف الاقتصادي الذي يؤدي إلـى ديمومـة تبعيـة الدولـة                

 ـ         سلبية علـى فاعليـة سياسـتها       المتخلفة والحيلولة دون بنائها للدولة المعاصرة وانعكاسـاته ال
يرتب النمو الاقتصادي مجموعة نتائج على قدر كبير من الأهميـة علـى الـسياسة               ، الخارجية

  :ونرى أن هذه النتائج تمتد على أربعة محاور أساسية هي ، الخارجية للدولة التي تتميز به
  

ادي في تأثيره النفـسي      لا تتجسد أبعاد النمو الاقتص     إذ :عملية صنع السياسة الخارجيـة : أولا 
ومن ثم في نوعية تأثيرها الايجـابي فـي         ، وهيبتها في نوعية إدراك الدولة لمكانتها الدولية     
تخدام الدولـة   ا كذلك في دوره الذي يتمثل في اس       وإنم، سياسات الدول الأخرى حيالها فحسب    

ن نشير بهذا الصدد    ويمكن ا ، لقدرتها التقنية باتجاه استثمار امثل لمواردها المتاحة وتطويرها       
وفضلاً عن ذلك يؤدي النمو الاقتصادي إلى رفد عملية صنع السياسة           ، الـيابان كأنموذج إلى  
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 ٤٧    

فتقسيم العمل داخل المجتمعات المتقدمة يدفع إلى تكـريس         ، الخارجية بعنصر تعقيد مضاف   
  .)٤(الدور غير المباشر للجماعات الضاغطة الاقتصــادية في هذه العملية

  

إن النمو الاقتصادي لم يؤد إلى إسقاط التـــمييز بـين            :أهداف الـسياسة الخارجيـة : ثانيا 
وإنما دفع بالنتيجة إلى أن تتـداخل المـسائل الأمنيـة           ، الاقتصاد والسياسة الخارجية فحسب   

فمن اجل إشـباع حاجاتهـا      . والاقتصادية والاجتماعية وتتشابك ضمن إطار شمولي لايتجزأ      
تماعي لم تعد الـدول المتقدمـة       ودها ودعم بنائها الاقتصادي والاج    الاقتصادية من خارج حد   

   .)٥(صاديا تفهم الأمن القومي تقليديا ضمان الأمن العسكري فقطاقت
 

ان الدولة المتقدمة وبـسبب تنـوع أدوات حركتهـا           :سبل تنفيذ الـسياسة الخارجيـة : ثالثا 
لسياسة الخارجية إلـى واقـع      وفاعليتها صارت في الأساس اكبر قدرة على ترجمة أهداف ا         

فانه يساعد على أن تتــعدد خيـارات حركـة   ،  ووطيداً فالاقتصاد كلما كان قوياً   ، ملموس  
كذلك هو الحال   ، الوسيلة الاقتصادية تصبح أكثر تأثـيراً    ف، الدولة وان تصبح أكثر مصداقية    

شير إلى انه فـي     اريخ ي توال، فالواحدة صارت تدعم الأخرى   ، بالنسبة إلى الوسيلة العسكرية   
كان النصر في أربعة من كل خمسة منها        ) ١٩٤٥-١٨١٥(الحروب التي اندلعت من الفترة      

  .حليف الدول الأكثر تصنيعاً 
  

ب نوعية إمكاناتها   المتقدمة وواسعة الحجم تتجه وبسب    الدولة   :أفعال السياسة الخارجيـة : رابعا 
 ـ  اًكون هذا النشاط تصارعي   وقد ي ، إلى أن تكون أكثر نشاطا على الصعيد الدولي         اً أو تعاوني

كما تعمد الدراسات إلى التمييز بين نوعين من أفعال الصراع غير المسلح هـي الأفعـال                .
ــة   ــة الدفاعي ــاج (اللفظي ــالرفض والاحتج ــة  ، ) ك ــة والهجومي ــال اللفظي                   والأفع

  .)٦()كالمطالب والتحذير والتهديد(
  

  الاقتصادي الخارجيالاعتماد : المطلب الثالث 
من المعروف إن الطبيعة قد أسهمت في خلق واقع تباين كمية ونوعية ما يتـوفر فـي                 

فالطبيعة لم توزع خيراتها بصورة متساوية على جميع أقاليم الكـرة           ، الدول من مصادر طبيعية   
جـاه   بين الدول وبالات   يالتطور الاقتصاد وقد تفاعل هذا الواقع مع اختلاف مستويات        ، الأرضية

ومن هنا أضـــحى مـن      ، الذي دفع بها إلى أن تتطلع نحو غيرها لسد احتياجاتها الاقتصادية          
آخر إلى مصادر طبيعية ورأس مال وتكنولوجيـا         أو الصعب القول بوجود دولة لا تحتاج بقدر      

وبسبب ذلك تصاعدت التفاعلات و الصـفقات الاقتصادية وتنوعـت بـين           ، من خارج حدودها  
وقد نجم عما تقدم أن صار العالم أكثر اعتماداً من الناحيـة            ،  غير مألوف سابقا   الدول وعلى نوع  
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 ٤٨   

وتعبر ظاهرة الاعتمادية الدولية عن ذاتها من خـلال حـالتين           ،  البعض على الاقتصادية بعضه 
  :منفصلتين من حيث المضمون والنتائج هما 

 انكسار الحواجز الـسابقة بـين       التي نشأت بسبب واقع   : الاعتمادية الأفقية أو المتبادلة      : أولا
وقد  ، السياسة الدولية والسياسة الداخلية نتيجة للنمو المتزايد في معدلات الصفقات بين المجتمعات           

تفق الـرأي علـى انهـا     ومن هنا ي  ،أصبحت هذه الظاهرة الآن الأكثر شيوعاً وعمقاً من السابق        
وأحد أبـرز أشـكال التغييـر       ، رواحدة من بين ابرز خصائص النظام السياسي الدولي المعاص        

  .النظامي في القرن العشرين 
 الدولية عن فكرة مؤداها إن الدول وبسبب عدم قدرتها على إشـباع             ةوباختصار تعبر الاعتمادي  

حاجتها التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة أضحت لاتتـوانى عـن الـدخول فـي              
، جاه الذي يجعل من اعتمادها على بعض تـصاعدياً        تفاعلات تعاون وظيفية لهذا الغرض وبالات     

وبهذا المعنى العام  لاتعدو الاعتمادية أن تكون بمثابة المحصلة أو الناتج لـذلك التفاعـل بـين                  
  .)٧(حاجات إحدى الدول وتطلعاتها وبين إمكانات غيرها

  :ترتب على هذا التفاعل نتيجتان تو
لى زيادة اعتمادية غيرهـا عليهـا ومثـال ذلـك            مفادها إن إحــدى الدول قد تعمد  إ         الأولى

 الولايات المتحدة حيال الاتحاد السوفيتي في السبعينات وحيال دول شرق أوروبا في             ةإستراتيجي
أو تعمد إلى تقليص اعتمادها على غيرها كما هو الحال مثلا مع تطلع العديـد مـن                ، التسعينيات

  . اجل تقليل اعتمادها على الدول المتقدمة صناعياً دول العالم الثالث مثل ماليزيا نحو التنمية من
فالاعتماديـة كحقيقـة    ، فمؤداها عدم ضرورة تطابق الاعتمادية كحقيقة موضـوعية       الثانية  أما  

موضوعية قد تكون قائمة في أحيان دون أن تتزامن مع إدراك ممــاثل بوجودهـا والعكـس                 
  .أساس موضوعي أي أن الاعتمادية كادراك قد لاتبنى على ، صحيح كذلك

فهي قد تكون عالية وقد تكـون       ، ومن الجدير بالذكر إن الاعتمادية المتبادلة تؤشر ظاهرة كمية          
 أضحت في عالم اليوم ترتبط بقدر واحـد أو          كافة وتبعاً  لذلك من الخطأ القول ان الدول       ، واطئة

  .)٨(متساو تقريبا من الاعتمادية على بعضها
على خلاف الاعتماديـة المتبادلـة نقـصد        :  أو التبعية الاقتصادية     الاعتمادية العمودية : ثانيا  

بالتبعية تلك الحالة التي تتميز باعتماد عال وغير متوازن بين دولتـين تنتميـان إلـى عـالمين                  
لواقع تبعية معظم دول العالم الثالث اقتـصاديا         ونظراً، مختلفين في درجـة نموهما الاقتصادي    

كما أصبح معروفـاً إن  ،  حاجة بنا للقول ان التبعية تعد ظاهرة عالمية   لا، ت الرأسمالية اللاقتصاد
وبالاتجاه الذي يحول عـادة دون قـدرة        ، التبعية الاقتصادية تؤدي بالضرورة إلى تبعية سياسية      
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 ٤٩    

وعلى الرغم من هذا الواقع إلا انه لا يعني ان          ، الدولة التابعة على الحركة السياسيــة المستقلة     
فهي تحاول بين فتـرة واخـرى خلـق نظـام           ، لث قانعة بتبعيتها للدول المتقدمة    دول العالم الثا  

  .)٩(اقتصادي دولي جديد يضمن لها مشاركة فاعلة في إدارته 
  

  المبحث الثاني 
  مصادر وموارد الاقتصاد العراقي 

ومن النادر وجودها وتوفرهـا فـي دولـة ذات          ، يتمتع العراق بثروات كبيرة ومواد أولية هائلة      
وهذا التنوع في الثروات قد أعطى العراق أهمية دولية على مر           ، حة مقاربة لمساحة العراق   مسا

للوقوف فيما بعد على أهم     ، لذا من المهم التعرف على تلك الثروات وأحجامها وكمياتها        ، التاريخ
  .تأثيراتها  في عملية صنع القرار على صعيد السياسة الخارجية

  

  المطلب الأول
  النفط

 وهذا الكـم الهائـل مـن      ، لعالم اليوم ما يزيد عن مائة ألف مليون طن من النفط سنويا           يستهلك ا 
، ذلك إن اقتـصاد أهم الدول الصناعية قائم عليـه        ، الاستهلاك قد أعطى أهمية كبيرة لهذه المادة      

  :ومن مزايا الثروة النفطية في العراق ما يأتي 
 ٢١٥ مليار برميل احتيـاطي ثابـت و       ١١٥  تشير التقديرات إلى وجود    إذ،  وفرتها  الهائلة   -١

  . مليار برميل احتاطي محتمل 
 تبلغ هذه الكلفة أقل من سنت للبرميل        إذ،  في العالم  كلفة الاكتشاف والتطوير هي الاوطئ     ان   -٢

  . دولار للبرميل الواحد٢-١و كلفة التطوير من ، الواحد
  .م في تقليل كلف الاستخراج ويسه، مما يوفر الكثير من الجهد،  قربها من سطح الأرض-٣
   .)١٠(فضلاً عن كثرة مشتقاته،  يتميز النفط العراقي بأنه عالي الجودة-٤

 بئـر نفطيـة     أول ان ذلـك  ،الإقليميةنفطية  ـيعد القطاع النفطي العراقي من أقدم القطاعات ال       و
عـدها  وب، ١٩٢٧)  أكتـوبر  ( في تشرين الأول     )بابا كركر    (  حفرت في حقل كركوك العملاق    

 مـن   رغم  العلى   ( تصاعد حجم الإيرادات    الصادرات خلال الخمسينات، وبالتالي     حجم   تصاعد
   .)حصة الأسد كانت من نصيب الشركات الاحتكارية صاحبة الامتيازان 

 مـن    %٩٩,٥ سـحب    تم ١٩٦١ لعام   ٨٠القرار    وقيام الحكومة باستصدار   ١٩٥٨بعد ثورة   و
 أوقفـت   إلا ان  لأخيـرة وما كان  ل    ،ام الشركات باستثمارها  الأراضي الخاضعة للامتياز لعدم قي    

  .تطوير الحقولعملها في  الجزء الأعظم من نشاطاتها الاستكشافية و
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 ٥٠   

 تأميم عمليات شركة     ان تم  إلى، في الستينات من القرن المنصرم     كما هو عليه   واستمر الوضع   
، عدا ما قامت بـه      ١٩٧٥  و ١٩٧٣، وبقية حصص الامتياز في عامي       ١٩٧٢نفط العراق عام    

  . )١١ (شركة النفط الوطنية بتطوير حقل شمال الرميلة
 ا ً ، فإن العراق استغل جـزء     ١٩٧٩  و ١٩٧٣عامي  التي حدثت  بين      ونتيجة للطفرات السعرية    

 وتم اكتشاف الكثير من     ،لا بأس به من موارده لتطوير الصناعة النفطية الاستخراجية والتحويلية         
 ـ  - غـرب القرنـة      - نهر عمر    - مجنون(ة  حقول النفط العملاق                   شـرق بغـداد     - ة الحلفاي

 تصاعد معدلات الإنتاج ليبلغ حجـم       فضلاً عن ،  وارتفع بالتالي حجم الاحتياط النفطي     ،) وغيرها
 ، مليـون برميـل    ٣,٨ لغـت  ب إنتاجيـة  مليون برميل يومياً وبطاقة      ٣,٥صادرات بحدود   ــال

 ،١٩٨٠) سـبتمبر  (أيلول الإيرانية في    -لغاية نشوب الحرب العراقية     واستمرت تلك المعدلات    
  .  )١٢(  وليومنا هذا١٩٧٩ معدلات عام إلىولم تصل معدلات الإنتاج والتصدير اللاحقة 

قصف المباشـر خـلال     إلى ال   العراقية لم تتعرض    المنشآت النفطية        وتجدر الإشارة إلى أن   
، ولم ينتج خلال الأيـام  ٢٠٠٣) مارس(ة على العراق في آذار  أميركية الأخير -الحرب الأنكلو   

 فـي    الأولى سوى احتراق سبع آبار في حقل الرميلة، ومجمع الأنابيب قرب مـصافي بيجـي              
 الضرر الحقيقي حـصل لاحقـاً لغالبيـة         أنإلا  . منطقة الفتحة ومستودع النفط الخام في حديثة      

 في ذلك مقرات شركة نفط الجنوب في البـصرة   والضخ في الشمال والجنوب بما  الإنتاجمنشآت  
  النهـب والـسلب      أعمـال  كركوك اللتين تعرضتا لعمليات واسعة من        وشركة نفط الشمال في   

  .والحرق والدمار لأسابيع
 يمثل القاعدة   إذ ، من اكبر القطاعات الاقتصادية الوطنية     وهكذا فانه يمكن القول بأن النفط يعتبر        

 الأساسـي كما يمثل القطاع النفطي المصدر      ، الدخل القومي  قتصاد و  الا أنشطةالأساسية لمجمل   
 العامة وفـي النـاتج المحلـي        الإيرادات من خلال نسبة مساهمته في       ويل المالي الوطني  ـللتم

  الموازنة العامة للدولـة    يكفي القول بهذا الصدد أن       و ، ومساهمته في التجارة الخارجية    الإجمالي
   .)١٣( القطاع  ذلك مواردبشكل شبه كامل علىو تعتمد

  

  المطلب الثاني
  الزراعة

 تمتاز الزراعة فيها بتعدد أصنافها وكثـرة        إذ، عرفت ارض العراق عبر التاريخ بأرض السواد      
فمناطق الجنوب والفرات الأوسط    ،فهي تختلف حسب تنوع الأرض المزروعة     ، أنواعها وجودتها 

ازالت م  ،خصب أراضي العالم زراعيا   وهذه الأرض هي واحدة من أ     ، تحتضن السهل الرسوبي  
أما المناطق الـصحراوية فقـد      ، مئات الأنواع من الأصناف الزراعية تزرع على هذه الأرض        
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 ٥١    

وفيما  يخـص شـمال      ، أثبتت الدراسات إنها تربة صالحة لبعض المزروعات النادرة في العالم         
ة ذات الإنتاج الزراعـي     العراق فهو غني بالمروج الخضراء والغابات الواسعة والجبال الزراعي        

وإذا أردنا أن نحصر أهم  المنتجات الزراعية التي يتمكن العـراق مـن تـصديرها                ، )١٤(الوفير
  :  ما يأتي إلىوتقوية اقتصاده من خلالها  فإننا لابد ان نشير 

 الملايين منها في محافظات الفـرات       تواحد من أهم ثروات العراق التي تكدس      : النخيل -١
 و كان العراق يعتمد عليه اعتماداً مباشراً في العشرينيات والثلاثينيات           ،الأوسط والجنوب 

 واحداً من أهم    يعد من أنواع  تمور فريدة  كان         هفالنخل وما يحتوي  ، من القرن المنصرم  
  .المداخل الاقتصادية للعراق 

 يمكن استثمار هـذه     إذ، وهو ما يكثر في شمال العراق     ،  الخشب الخام والصاج والبلوط    -٢
كما تستخدم هذه الثروة فـي      ، غابات ومنافسة باقي الدول في طرحها للأسواق الأوربية       ال

  .العديد من الصناعات كالصناعات الورقية 
 الرز البسمتي والعنبـر     إذ يعد ، الرز والحنطة والشعير والخضروات الرائدة في الجنوب       -٣

  . من أجود أنواع الأرز في العالم 
 يمكن زراعته في المناطق الصحراوية كما هو الحـال          المطاط الذي أثبتت التجارب انه     -٤

  ) .النجف والزبير(في الطماطم التي ازدهر إنتاجها في مناطق صحراوية عديدة 
الفواكه التي تمتاز بنكهتها الفريدة وطعمها الطيب كالبرتقـــــال في ديالى والرمان            -٥

   .)١٥( في كربلاء وغيرها
  المطلب الثالث
   الثروة الحيوانية

  :   تنطوي الثروة الحيوانية في العراق على مجموعة من الثروات أهمها   
 الركائز التي يعتمد عليهـا      أهم إحدىالعراق وهي   الثروة السمكية في    : الثروة السمكية    -١

الأمر الـذي   ،  وثروة بحرية كثيرة   ، بأسماك متنوعة  انهار العراق  وتزخر   ،اقتصاد البلاد 
ن للبحر للتجارة والمهن الأخرى التي مـن بينهـا           يتجهو سكان الجنوب جعل الكثير من    

 يرمى إلى تحقيق دخل اقتـصادي للـصياد،         اً استثماري اًالصيد البحري الذي يشكل جهد    
 ةة الاقتـصادي  ي مباشراً في تنويع مصادر الدخل ويحقق الاستقرار والرفاه        اًويسهم إسهام 

    .)١٦(العراقلشريحة عريضة من أبناء 
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 ٥٢   

وتـأتي  ، ة االله للعراقيين فهي بروتين مستساغ عـالي النوعيـة         الطيورهب: ثروة الطيور  -٢
كالبط والخضيري والكوشر والدش    ، غالبية الطيور من الكوريتين ومن روسيا والشيشان      

وغيرها من الطيور الكثيرة والفريدة في اهوار الجنوب وفي غابـات           ، والحذاف والقبج 
وكانـت  ،  طير ألف ٨٩٠،٠٠٠ىو تصل أعداد الطيور المهاجرة إلى العراق ال       ، الشمال

 .طن يوميا ٢ طن سنويا لكل موسم أي بحدود ٢٠٠تصل إلى الأسواق المحلية بحدود 

 في بدايـة    قد بلغ عددها  ان أعداد الجاموس في العراق كانت       : ثروة الجاموس والأغنام     -٣
ضت في الـسنوات    ورغم إن نسبتها قد انخف    ،  ألف رأس جاموس   ٢٠٠حدود  بالتسعينات  

أما الأغنام فلها ميـزة     ، المستوى المذكور نفسه  لا انه من الممكن إعادتها إلى       إ، الأخيرة
لما تتمتع به مـن لحـوم       ،  عن باقي أغنام العالم    - خصوصا في شمال العراق    -خاصة  

 .)١٧( الطعم المميز للحليب الذي تنتجه فضلاً عنطازجة وطرية 

و يـسخرها     مثل تلك  الثروات   وبصورة عامة يمكن القول بأن العراق قادر على أن يستثمر           
  . لدعم الاقتصاد  أفضلبشكل 

  المطلب الرابع
  الموقع الجغرافي

وذلك من  ،  الموقع الجغرافي للدولة دوراًً كبيراًً في تحديد سياستها تجاه باقي الدول الأخرى            يؤدي
الموقـع  تلك الإيرادات التي تعتمد بشكل أو بآخر على         ، خلال تحديد إيراداتها من الدخل القومي     

  :وذلك يتبين من خلال ما يأتي ، ويتـمتع العراق بموقع استثنائي، الجغرافي

فالدولة الواقعة على السواحل البحرية تتمتع بسبل الاتصال        ،  من حيث الــسواحل البحرية    -١
إنها تستطيع بناء قوة عسكرية تمكنهـا مـن         و، مع العــالم الخارجي ويحترف سكانها التجارة     

فميناء العراق الكبير واحد من أهم ثروات الدخل        ، وهذا هو الحال مع العراق    ،  هاالدفاع عن نفس  
 دولة مثل لبنان تعتمد على مينائها في رسم         أن نرى   الإيراداتوفي تقدير أولي لمثل هذه      ، للعراق

وبمقارنة بسيطة بين أهمية ميناء لبنان وأهمية موانئ العـراق نجـد           ، نصـف ميزانيتها السنوية  
  .)١٨( كافية لتحوله إلى منــطقة غنية اقتصاديا الأخير  ئنإن موا

  

الكويـت و   : يحاط العراق بأغنى ثـلاث دول هـي         ، موقع من الدول المجاورة    من حيث ال   -٢
لذا فالعراق ممـر    ، ركياكما يــحده من الشمال الاتحاد الأوربي المتمثل بت       ، عودية وإيران   الس
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 ٥٣    

إن و، حاد الأوربي من ناحية أخـرى     ودول الخليج والات  خليج من ناحية    بري بين إيران ودول ال    
  .)١٩(وجود العراق بين هذه الدول جعل منه نقطة تلاقي حضاري وثقافي وتجاري 

  

  المطلب الخامس
  السياحــة

وتمتـاز  ، يتمتع العراق بمؤهلات تمكنه من أن يصبح منطقة لجذب السياح من كل أنحاء العـالم        
  : ي تقسم إلى السياحة في العراق بتنوعها  وه

وهو فـي   ، لا يخـفى على الجميع إن العراق مهد الحضارات الإنسانية        :  السياحة التاريخية  -١
ة وعشرات الآلاف من القطع الأثرية مـن شـمال          ب يحتوي على آلاف المواقع الأثري     هذا الجان 
  .والمدن والزقورات البابلية والاكدية،  الكهوف والمعابد إلى جنوبهإذ، العراق 

إن وجود نهرين  كـبيرين في العراق لم يجعله غنيا بالموارد المائيـة             : السياحة الترفيهية    -٢
فالجبال الكبيرة والمراعي الخضراء    ، بل جعله يرتدي حلة جمالية من شماله إلى الجنوب        ، فحسب

 انه إذا أمكن استغلال الاهـوار       فضلاً عن ،  السائحين أعطت منظرا يستهوي  ، والشلالات العذبة 
  .حيا فانه من المتوقع حدوث طفرة في الاقتصاد العراقي سيا
لم تستفد الأنظمة السابقة من هذا المصدر الاقتصادي المهم والمتوقـع أن            :  السياحة الدينية    -٣

فالعراق مركز الحضارة الإسلامية الذي يزخر بالعديد من المعالم الدينيـة           ، يدر  إيرادات هائلة   
وهذا ما يجعله مبتغى ليس فقط للمسلمين       ، ولياء وأصحاب المذاهب  كقبور الأنبياء والأوصياء والأ   
  .)٢٠(بل لجميع الديانات الأخرى، في مشارق الأرض ومغاربها

  

  المبحث الثالث  
  ٢٠٠٣ رؤية للمشهد الاقتصادي العراقي بعد

أضحت الحدود بين حجم الاقتصاد العراقي      ، في ضوء شمولية تأثيرات العامل الاقتصادي           
ين سياسته الخارجية في حالة من التداخل والتشابك وبالاتجاه الذي جعل المتغير الاقتـصادي              وب

 تمتع العراق بكميـات      من رغمعلى ال و،  المؤثرة في السياسة الخارجية    أهم العوامل وأبرزها  من  
لم إلا أن اقتصاده يعتمد على القليل منها ان         ،  مختلفة منه  أرجاءكبيرة من المصادر الطبيعية في      
  . يكن يعتمد على مصدر واحد فقط 

 أحـداث وقد ارتأت الدراسة في هذا الجزء منها ان تبحث في المشهد الاقتصادي العراقي بعـد                
ثم دراسة أهم التحـديات التـي       ،  وما نتج عنه من تحول كبير في بنية الاقتصاد العراقي          ٢٠٠٣

عد الوقوف على انعكاسات كل تلـك       ليتسنى لنا فيما ب   ، ومن ثم دراسة آفاقه المستقبلية    ، تواجهه  
  .المعطيات على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية  في العراق 
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 ٥٤   

  المطلب الأول

  واقع الاقتصاد العراقي 
،  لقد أشرت مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق انفراجاً كبيـراً فـي الاقتـصاد العراقـي                    
 أعقاب  ١٩٩٠على العراق منذ عام      فروضاً بعد نهاية الحصار الاقتصادي الذي كان م       وصاًخص

وكانت السنوات الخمس الماضية قد شهدت تحولات كبيرة فـي الـدخل            ، الغزو العراقي للكويت  
ولكن بالرغم من كل ذلـك فـان        ، القومي وفي مستوى دخل الفرد وفي حجم الواردات والنفقات        

مما ينعكس سلبا على     ،  العراقي  والعقبات التي مازالت تواجه الاقتصاد     المشكلاتهناك العديد من    
   .)٢١(العملية السياسية في العراق

لقد مر الاقتصاد العراقي بمراحل عدة بعد سقوط النظام السابق الذي شهد فيه الاقتصاد حالة من                
 وتعـد ، كبيراً على مستويات عـدة     وشهدت الميزانية العراقية تحولاً وتطوراً    ، التدهور والركود 

ولأن معرفة الواقع الاقتـصادي الحـالي للعـراق         ، ٢٠٠٣قوى منذ عام     هي الأ  ٢٠٠٨ميزانية  
 حكومـة  ال  ان إلـى  الإشـارة يتطلب دراسة الموازنة العامة والهيكل الاقتصادي فانه لابد مـن           

لتـي تتـضمن    ا  و ٢٠٠٨ مجموع التخصيصات العامة في ميزانية العراق لسنة      العراقية حددت   
 أكثر  فضلاً عن  مليار دولار،    ٤٨,٤٢٥لاستثمارية بما يعادل    النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع ا    

وقدرت الإيـرادات بمـا     ،  في أسعار النفط   عمن خمسة مليارات دولار إضافية عن قيمة الارتفا       
 مليار دولار، وقـد  ٦,١١٣ مليار دولار، مع بيان وجود عجز في الموازنة يبلغ        ٤٢,٣١٢يعادل  

 هذا العجز سيغطى من المبالغ النقدية المـدورة مـن           إنة  بينت وزارة المالية في مسودة الميزاني     
  .)٢٢( ٢٠٠٧موازنة سنة 

   : مكونة منفقد بينت المالية إنهاوبخصوص الإيرادات العامة للدولة 
 تبلغ  إذ،  مليار دولار  ٣٥،٣٦٨ تقدر بما يعادل     إذ، ٢٠٠٨ إيرادات النقط الخام المصدر لعام       -١

   . ٢٠٠٧ مقارنة مع عام %١٤نسبة النمو في إيرادات النفط 
  هـذه  نـسبة النمـو فـي     وتحدد   مليار دولار،    ٦,٩٤٤  الإيرادات الأخرى تقدر بما يعادل        -٢

من الكمارك بنـسبة مـساهمة       ً ، وهي تتضمن رسم إعادة الأعمار بدلا       )%١٩٤( بـالإيرادات  
 ،%٠,٥ ضريبة الدخل للشركات بنـسبة       ،%٠,٤ ضريبة الدخل الخاصة للأفراد بنسبة       ،%٠,٨

 الـشركات   ، والمنقول من الهيئـات   % ٠,٩ دخل الفوائد    ،%٠,٢ضريبة دخل الموظفين بنسبة     
 ضرائب ورسوم أخرى بنسبة     ،%٠,١ أجور الخدمات بنسبة     ،%٣العامة المملوكة للدولة بنسبة     

١٠,٥  .%  
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 ٥٥    

% ٨٣,٦بذلك فان نسبة المساهمة في ضمان الموارد المالية للموازنة العامة للسنة الجارية تبلـغ               
    .)٢٣(من الإيرادات الأخرى% ١٦,٦ و ،من إيرادات النفط

  : تشمل فأنها أما بشأن التخصيصات العامة للموازنة 

 الرواتب والأجور والمخصصات وقد قدرت تخصيصاتها بما        تتضمن التي النفقات التشغيلية  -١
دية والمساهمات  الرواتب والمكافآت التقاع   ( : وهي موزعة كالآتي      مليار دولار،  ٩,٩٧٢يعادل  

 مليـار   ٠,٦٣٣ مليار دولار، الفوائد     ٦,٦٠٩ مليار دولار، السلع والخدمات      ٣,٦٣٠الاجتماعية  
 ٤,٦٣٨ مليار دولار، المنافع الاجتماعيـة       ١,٥٩٠ مليار دولار، المنح     ١,٩٨٥دولار، الإعانات   

ات التـشغيلية    مليار دولار، وبذلك يبلغ إجمالي النفق      ٣,٦٦٧مليار دولار، المصروفات الأخرى     
  .)  مليار دولار٣٢,٧٢٧

 تتـضمن المـشاريع     و، التي دونت تحت تـسمية المـشاريع الرأسـمالية           نفقات المشاريع  -٢
 ـ    ٣,٣٣٣ المحافظات   رواعماالاستثمارية لتنمية الأقاليم      ١,٣٠٠هرباء  ـ مليار دولار، قطاع الك

 كردسـتان بمـا فيهـا إقلـيم        مليار دولار، بقية القطاعات      ٢,٠٠٠لقطاع النفطي   امليار دولار،   
 مليار دولار، وبذلك يبلغ إجمالي المشاريع       ٢,٤٨١ مليار دولار، الموجودات غير المالية       ٦,٥٨٤

 الموازنـة   إجمـالي  التخصيصات فأن    وعلى وفق هذه  ). ٢٤(مليار دولار ١٥,٦٩٨الاستثمارية  
ة والمصروفات وما   ومع استعراضنا للإيرادات العام    مليار دولار  ٤٨,٤٢٥للنفقات العامة بلغت    

                 ، اً إليه النفقات نستطيع القول إن الاقتصاد العـراقي  اقتصاد استهلاكي ولـيس اسـتثماري              بتذه
القدرة التأثيريـة الداعمـة لاسـتغلال        كما انه من الواضح في الإيرادات غياب      ، هذا من جانب  

                   . المـــصادر الطبيعيـــة التـــي يزخـــر بهـــا العـــراق مـــن جانـــب آخـــر 
قسم من هذه التحديات ما هو موروث مـن       ، ان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات و عقبات كبيرة       

والكهربـاء   كتحطيم البنى التحتية للمؤسـسات الخدميـة كالمـاء        (الأنظمة الدكتاتورية السابقة    
كأحداث الـسلب والنهـب التـي        (  ٢٠٠٣ث الحرب في    تولد من أحدا   وقسم منها ، )والمجاري

وللبحث عن حلول لمعالجة الوضع الاقتصادي الحـالي        ). ومخازنتعرضت لها مؤسسات الدولة     
   .؟  ما أسباب تردي الاقتصاد في الوضع الراهنووضع سياسات بديلة ينبغي أن نعرف
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 ٥٦   

  المطلب الثاني
  لوقت الراهن   العراقي في اد التحديات التي تواجه الاقتصا

إلا ، على الرغم من التحول الكبير الذي شهده الاقتصاد العراقي في السنوات الأخيــرة               
  :ومن اهم تلك التحديات ما يأتي ، ان هناك العديد من الصعوبات و التحديات التي تقف بوجهه

نسبة الثلث من المصروفات لايـدخل       أن إلىتشير بعض الدراسات    إذ  : الإداري  الفساد   -١
 اختفت الحكومية التي    الأموال حجم    يحدد أخرىبكلمة  ، تتم سرقته  أوفي قوائم الحسابات    

 ةوتعتبر مـشكل ، ) دولار مليار١٨ (بـ ٢٠٠٤لصالح مشاريع خاصة للسرقات منذ عام       
الأمر ،  التي تواجه الاقتصاد العراقي    المشكلات واخطرها  أهمالفساد الإداري واحدة من     
 رئيس وزراء   ويشخص السيد ،  مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها    الذي يتطلب تعزيز قوانين   

   على انها الحرب الثانية في العـراق        الحرب على الفساد    الدكتور نوري المالكي     العراق
  .)٢٥(بعد الحرب على الإرهاب 

صة للقطاعات الخدمية والرواتـب والحمايـة والبطاقـة         ـ خلال تقييم النسب المخص     من -٢  
، بينمـا   %٥٩,٥يتبين أن مجموع هذه النسب يبلغ       في الميزانية   مية ونفقات الإقليم    التموينية والتن 

مجموع نسب الخدمات الأمنية ودعم الشركات العامة وتعويضات حـرب الكويـت والخـدمات              
عراقيين ـــ، وهذا يعني وجود هوة شاسعة لتلبية الاحتياجات الحقيقية لل         %٤٠,٥الأخرى يبلغ   

 هذه الفجوة الكبيـرة     إلىلتوفيرها، إضافة    زالت الحكومة لا تتعامل بجدية    في الموازنة العامة لا     
، المعيشية للحياة لم تنال الاهتمـام الكـافي        وفير المستلزمات الحياتية و    فان قطاع الخدمات وت   

الـصحة   إلـى  بالإضافة من النفقات التشغيلية الأكبر تحتل النسبة فأرقام النسب تبين أن الرواتب 
التربية والبطاقة التموينية وشبكة الحماية ونفقات الإقليم قـد قـدرت لهـا              لبلدية و والكهرباء وا 

 حيث يبلـغ مجمـوع      ،صيصات قليلة بعيدة عن تلبية الاحتياجات الحقيقية في أرض الواقع         ـتخ
تعتبر نسبة هدر كبيرة فـي      % ٥٤,٩، بينما النسبة الباقية التي تبلغ       %٤٥,١نسب هذه القطاعات    

   )٢٦(ةماليالموارد ال

ر، حيث أن القيمة المقـدرة      دات النفط الخام المصد   ايرا هناك هدر آخر غير معلن، وهو من         -٣
  أكثر من    دولار، بينما الأسعار الحقيقية للنفط في الأسواق الدولية          ٥٧لسعر البرميل الواحد هي     

الـسعر   معـدل    يستقر أن   ٢٠٠٨، ويتوقع في سنة      في أغلب الأوقات   دولار للبرميل الواحد   ٩٠
 بحـدود    سـيكون     مجمل الـواردات النفطيـة      ان  دولار للبرميل الواحد، وهذا يعني     ١٠٠ ىعل

الا ان هناك عدد من المحللـين       ،  مليون برميل يوميا   ١,٧دولار بحساب تصدير      مليار ٧٢,٢١٢
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 ٥٧    

 الناجمة عن ارتفاع سعر النفط ستغطي عجز الموازنـة          الإضافيةالاقتصاديين يرون بأن المبالغ     
     .)٢٧( الأجنبي وستضاف لاحقاً  كموازنة تكميلية وسييعزز الباقي الاحتياطي العراقي للنقد ،أولا

قسم من هـذه المـشاكل    و. المشاكل والعقبات التي تواجه واقع الصناعة النفطية في العراق       -٤
 علـى    منهـا  ا ً  نذكر بعض  ان ونستطيع    ، وقسم منها حديث    ،  من النظام السابق     موروث ماهو
  : المثال سبيل

من جانب الجهات " R10II , R10I  "فشلت برامج الصيانة والتصليح التي أطلق عليها -أ
الأميركية وبتمويل منها في تحقيق أي نتائج تذكر، بل ما زالت بعض الأعمـال التـي                

آت حقن الماء فـي البـصرة       ــــ غير منجزة كمنش   ٢٠٠٣بوشر بها منذ حزيران     
  .ب بيجي وكابسات الغاز وغيرهاومجمع الأنابيب في الفتحة قر

 ٢٠٠٤ بالنسبة لبرامج وزارة النفط والمشاريع التي خُطط لهـا خـلال عـامي               أما -ب
 التأهيـل والـصيانة     إعـادة ، فلم تحقق بدورها سوى نجاح محدد في مجال          ٢٠٠٥و

 المـوارد الماليـة     ة شح إلى إضافة،    تتعلق بانعدام الأمن وعدم توفير الحماية      لأسباب
 والـسلامة،  الأمـن  عن العمـل فـي العـراق لانعـدام     الأجنبيةشركات  وعزوف ال 

مما أدى إلى تأجيلها إلى سنوات      ، أخرى وأسبابوالبيروقراطية في السير بالمشاريع     
  .لاحقة

 عدم وجود وتوفر الطاقة الكهربائية اللازمة للـصناعات النفطيـة مـن اسـتخراج                -ج
ى قلة الصادرات وشـحة المـشتقات       وبالتالي أدى ذلك إل   ، وتصدير وتصفية وتوزيع    

  ) .٢٨(النفطية

 استطلاع الآبـار القديمـة،     أو السير ببرامج الحفر الجديدة       النفط  عدم استطاعة وزارة   -د
، ً    ة محدودة لا تتناسب وحجم العمل المطلوب فعـلا        ــوما تحقق لم يتعد سوى كمي     

  .ويرجع السبب في ذلك إلى قدم الأجهزة والوسائل والمعدات 
 من منشآت حقن الماء ومعاملة النفط الرطب فـي الـشمال            الأكبر لا يزال الجزء     -هـ  

أو لتعرضـها   ، الإكمال نتيجة  لقلة التخصيصات الماليـة لهـا         إلىوالجنوب بحاجة   
  .للسرقة 

 وخصوصاً في   الأنابيب أعمال التخريب لشبكات     منععدم القدرة على    الوضع الأمني و   -و
 ومحلية وعشائر   أجنبيةف من مبالغ طائلة لشركات      الوسط والشمال على رغم ما صر     

  .وغيرها
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 ٥٨   

 عمليات صـيانة    إلى بالنظر للحاجة    ةالمائ في   ٧٠ – ٦٠ تعمل المصافي حالياً بطاقة      -ز
  .)٢٩(  النفط الخام المجهزة للمصافي لعمليات تخريبأنابيب تعرض إلى إضافة ،شاملة

 في العـراق    الأميركية السلطة   نإ المشتقات النفطية، بل     ة النقص وشح  ةظاهر  بروز -ح
ولازالـت  ، ٢٠٠٣  أواسطباشرت من خلال شركة هاليبرتون عمليات الاستيراد منذ         

 تشمل الآن البنزين وزيت الغاز والغاز       حيث، عملية الاستيراد مستمرة حتى يومنا هذا     
 مليـون   ٣٠٠ يزيد علـى     الى ما ٢٠٠٥عام  ، ووصلت تكاليفها    الأبيضالسائل والنفط   

 ، ما يقـرب مـن سـتة بلايـين دولار           العراق صرف فعلاً   إن ويبدو   ،اًهريدولار ش 
 الأجنبيـة  من تقارير المنظمات     عديد ال ت وقد تطرق  ،وسيستمر الاستيراد لسنوات عدة   

 إلـى  والمحليـة    الأجنبية الإعلام ووسائل   يالأميرك المتحدة والكونغرس    الأمموكذلك  
لتي ساهمت إلى حد كبير فـي تـسرب          وا عمليات الفساد في التعامل بالنفط ومشتقاته     

إلا أن تلـك    ، كميات كبيرة من النفط الخام الى الخارج خصوصا في جنوب العـراق           
بسبب تدخل الحكومة العراقية مـن      ، العمليات قد قلت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة        

  .  خلال خطة فرض القانون التي تم تطبيقها في البصرة 
 تغييرات مستمرة في هيكلية وعمل      إلى الأخيرة الحرب    تعرضت وزارة النفط ومنذ    - ط  

 التغيير المستمر في قيادات الشركات والدوائر، مما يبعث         إلى إضافةمركز الوزارة،   
  .على القلق في نفوس الكوادر القيادية وانعدام مبدأ الاستمرارية

ط العالمية والتـي     النف أسعارتطور  مع   -وهكذا يلاحظ نمط الانحدار المستمر ما يجعل العراق          
 يخسر العشرات من البلايين والتي كـان مـن الممكـن         - دولاراً للبرميل    ١٠٠ من   أكثربلغت  

   .)٣٠(الأعمار  إعادة لإغراضاستخدامها 

 وفي محصلة كشف لحساب محددات الاقتصاد العراقي يتضح انه أمام موارد بشرية تتصف              -٥
ى ذلك من خلال الأخطاء الإداريـة الكثيـرة فـي           حيث يتجل ،  التنمية المستقبلية    دبسمات لا تفي  

ويكون سبب هذه الأخطاء عادة      ، المؤسسات النفطية والإدارة العامة للموازنة في صورتها الكلية       
 بـسبب قلـة     أو،  المناصب  وتعيين الكوادر الغير كفـوءة       إسناد في   الخاطئ الأسلوبأما بسبب   

ة ما تكلف مثل تلك الأخطاء الدولة العراقية        وعاد، الخبرة أو عدم وجود الاختصاص أو الإهمال      
  .)٣١(الشيء الكثير

 الأمني في العراق الناتج عن تصارع القوى السياسية أدى إلـى            - عدم الاستقرار السياسي     -٦
، وبالتالي رؤية ضبابية للمستقبل الاقتصادي للعراق     ، عدم الاستقرار الاقتصادي وزعزعة دعائمه    
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 ٥٩    

 الواقع الأمني المضطرب قد انعكس على الوضع الاقتصادي وأدى          فالواقع السياسي المرتبك مع   
وكان للإرهابيين دور في تخريب الاقتصاد متى  ما سنحت لهـم            ، إلى تأخره وتراجعه وتدميره   

وزيـادة تكـاليف    ، مما أدى إلي تأجيل المـشروعات أو إلغائها أو تقلـيص نطاقهـا           ، الفرصة
من إجمالي تكلفة مشاريع إعـادة بنـاء        % ٢٢ إلى   ١٦الخدمات الأمنية التي وصلت نسبتها من       

الوضع الأمني إلى فرض قيود على حركـة فـرق          بالإضافة إلي ذلك أدى تدهور      ، البنية التحتية 
  .)٣٢(العمل المدنية 

  المطلب الثالث
  مستقبل الاقتصاد العراقي والسياسات البديلة

ومن ثم  ، قع السياسة الخارجية  يمكن للاقتصاد العراقي الحالي النهوض بوا      لقد تبين انه لا   
الواقع الاقتصادي ومن ثم     التأثير على حركة وفاعلية العراق في المحافل الدولية ما لم يتم تغيير           

  .النهوض بهذا الواقع 
إن من أهم البنود العاجلة على أي جدول أعمال للإصلاح في الاقتصاد العراقي يجب أن               

ويمكن القول بأن    .وفي طبيعة دورها في المجتمع    يتضمن إجراء إصلاح جذري في هيكل الدولة        
تدعو الرؤية الأولى إلى اعتمـاد الليبراليـة الاقتـصادية           .هناك رؤيتين تتصارعان في العراق    

والشروع ببرنامج واسع للخصخصة يشمل المشروعات المملوكة للدولـة والقبـول بالاسـتثمار             
الأمريكي جورج دبليـو بـوش أن تمـد         فهناك من يرى انه ينبغي على إدارة الرئيس         ، الأجنبي

وينبغي أن يشمل الإصـلاح     ، الحكومة العراقية بالقيادة والتوجيه للقيام بإصلاح اقتصادي عميق       
خصخصة واسعة شفافة منتظمة لمؤسسات تملكها الدولة لاسيما إعـادة هيكلـة قطـاع الـنفط                

د على أهمية الإبقاء على     أما الرؤية الثانية فهي التي تحذر من هذه السياسات وتؤك          .وخصخصته
وبعيداً عن الجدال النظري والحجج      .)٣٣(القطاع العام للحفاظ على العمالة والاستقرار الاجتماعي      

التي يقدمها أي من الفريقين فأن اختيار سياسات ذات تأثير عميقة في تشكيل مـستقبل العـراق                 
 اعتماد الليبرالية   إلىى الجدل   وعموما فقد انته  ، يجب أن لايتم في ظروف استثنائية وبوقت قصير       

فـأن بعـض    ، ومهما يكـن مـن أمـر       .الاقتصادية كفلسفة عامة للدولة في الميدان الاقتصادي      
الاقتصاديين يؤكد على إن الأوضاع المستقبلية للاقتصاد العراقي تتطلب وجود قوة من خـارج              

الاقتصادية العراقيـة   تضبط سيرها لتفعيل نموذج التنمية الاقتصادية في ظل الأوضاع          ) السوق(
ويتحدد هذا الدور بالدولة في صورته المتغيرة وفقاً للفهم الاقتصادي وبعيداً عـن أي              ، المتحولة
 ضرورة أبدية بقدر ماهو طبيعة مرحلية تتحدد أبعادها وفقـاً           دكما أن هذا الدور لا يع     ، فهم أخر 

فضلاً عن أن هذا الدور يعد دالة       ، لتنمية الاقتصاد وتطوره باتجاه الرفاهية الاقتصادية من جانب       
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 ٦٠   

ويستأثر النشاط الاقتصادي للدولة بـسلع      ، بندرة الموارد في المجتمع الاقتصادي من جانب أخر       
  .)٣٤(الحاجات الأساسية والتنمية البشرية وهي السلع التي تحسن مستوى الرفاهية المذكورة 

لحاجة الملحة لمواجهة   أن تعزيز كفاءة وسلطان الإدارة العامة أمر ضروري في إطار ا          
وفي ، الدور المتغير والمتعاظم للإدارة العامة في مجال التوجيه والتخطيط الاستراتيجي التأشيري          

وينبغـي للإصـلاح أن يركـز علـى الجوانـب           ، مجالات الرقابة والضبط وإدارة النشاطات      
بغي على الحكومـة    إذ ين ، ثر اتزاناً وينطلق من ضرورة تدعيم هذا الدور وجعله أك       ، الاقتصادية  

القيام بالتخطيط العام أو التأشيري الذي يكتسب أهميته من خلال رسم الإطـار العـام للتنميـة                 
، الاقتصادية والاجتماعية وتحديد الأهداف والتوجهات المستقبلية التي يتطلع المجتمع إلى بلوغها          

لنشاط الاقتـصادي للعمـل   بما من شأنه ان  يؤمن الاستقرار الذي تحتاج إليه القوى الفاعلة في ا          
كما يساعد وجود مثل هذا الإطار على معالجة المشاكل الاقتـصادية التـي             ، على المدى الطويل  

فضلاً عن خلق المنـاخ المناسـب لتعزيـز وتـوفير           ، تعترض مسيرة التنمية من منظور شامل     
ائف التي تمثل   الخدمات والقيام بمهام المتابعة والرقابة والإشراف وتفويض جميع السلطات والوظ         

 القيام به بصورة أكمل من غيرها إلى المشروعات الخاصة والسوق والمنظمات            اجزءاً لا يمكنه  
  .)٣٥(الوسطية 

وفي هذا الصدد ينبغي ان تنصب مجهودات الحكومة على تعـديل وإصـلاح الجهـاز               
  :الحكومي باتجاه تقليصه وإعادة هيكلته من خلال 

               راقي وتخليصه من اعتمـاده المفـرط علـى القطـاع          الاتجاه إلى تحريك الاقتصاد الع     -١
الـصناعية  (وتنويع مصادره من خلال تفعيل القطاعـات الإنتاجيـة الأخـرى        ، النفطي

فضلاً عن فتح آفاق القطاع السياحي ولاسيما الدينية والاهتمـام          ). والزراعية والتجارية 
  .)٣٦ (لطبيعية الأخرىبقطاع الاتصالات والنقل الجوي واستغلال الثروات ا

من ، الاعتماد على الأسلوب التدريجي في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي          -٢
دون إهمال آليات اقتصاد السوق بشكل فيه الكثير من التأمل والتروي مثلما حصل فـي               

فالصين تتقدم الان نحو موقع جديد في حجم الإنتاج العالمي بشكل وصل            ، تجربة الصين 
 .وهو من المعدلات العاليةس في العالم ، %١٥ من بعدل تنميتها فيه اليوم إلى ما يقرم

تحويل أجهزة الإدارة الاقتصادية المتخصصة إلى كيانات اقتـصادية بـدون وظـائف              -٣
            ،أي تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تقوم بتشغيل أصـول مملوكـة للدولـة             ، حكومية

ومنهـا يمكـن التفكيـر بعمليـة        ، ة والتجارية والـصناعية    الصناعي الأعمالأو إدارة   
، وقد أخذت الحكومة العراقية على عاتقها مسؤولية النهوض بهـذا الـدور           ، الخصخصة
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 ما يطلق   أووالخصخصة  . )٣٧(وذلك لما له من أهمية وتأثير على عملية التطوير والبناء           
 ،ة التحول نحو القطاع الخاصتعني عملي  "   Privatization" عليها بالتغيير اللاتيني 

أي انتقال الأنشطة الإنتاجية السلعية والخدمية المملوكة للدولة والخاضعة للنشاط العـام            
جزئياً أو علـى    ) الشركات والمؤسسات والأفراد  (  نحو الأشخاص المعنويين أو الماديين    

ه حتـى   مراحل وبأساليب مباشرة تختلف باختلاف مجالات تطبيقها واتجاهاتها وتـأثير         
أصبحت تشكل ظاهرة عالمية سواء أكان ذلك على نطاق الدولة المتقدمة أو السائرة في              

و باتجاهات تتوافق في النهاية والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العـالمي           ، طريق النمو 
 .)٣٨(في المرحلة الحالية

  :ويمكن للخصخصة أن تنفذ وفقاً  لأساليب متعددة أهمها 
  .يل الملكية والمتمثل بالبيع المباشر إلى جهات أو شركات الأفرادالنقل السريع لتحو  - أ

 .الجمع بين النقل السريع للملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية - ب

  . إجراء التحويل بالقيام بعرض الأسهم أو السندات القابلة للتحويل  في مزادات علنية-ج
ويتم تقسيط دفع مبـالغ الأسـهم       ، )أو بيعها إلى العاملين   (  تمليك الشركات إلى العاملين      -د

  .)٣٩ (بصورة جماعية لحسابات تلك الشركات
وذلك عن طريق عرضها للبيـع      ، وبخاصة الخاسرة منها  ،  تصفية ممتلكات المنشآت     -هـ  

  . كمكائن ومعدات وقطع غيار أو مواد خام
تنسيق  تأجير المنشات إلى مؤسسات استثمارية وفق شروط ومعطيات يتم الاتفاق عليها ل            -و

  .عملية الإنتاج
 تحويل الأجهزة الاقتصادية الشمولية إلى أجهزة فرعية تقوم بالرقابـة علـى المـستوى             -٤

  .الكلي والعمل باتجاه توحيد اختصاصها
ويتم ذلك بواسطة برامج واسعة يشرف عليها خبـراء         ،  مكافحة الفساد الإداري المتفشي    -٥

  .)٤٠(والمحاسبة على مؤسسات القطاع العامدوليين مع وضع نظام فاعل للرقابة والإشراف 
 توسيع سلطات الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية والعمل على تحقيق التوازن في علاقة             -٦

، بحيث تتولى الأخيرة مهمة تنفيذ برامج اقتـصادية       ، الحكومة المركزية والحكومات المحلية   
ة محليـة وتحديـد حـدود       وتحديد حدود الاستقلال المالي وإنشاء نظم ضـريب       ، ةواجتماعي

  .استقلاليتها
 إعادة هندسة الأجهزة الحكومية العاملة في مجالات تقديم الخـدمات العامـة والتجـارة               -٧

  .الدولية مع وضع برنامج لتدريب موظفي الدولة
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مـن  % ٦٥ويستحوذ علـى    ، من القوى العاملة  % ٢٠ تفعيل قطاع الإسكان كونه يشغل       -٨
من القطاع الصناعي كونـه يتمثـل فـي النـشاط           % ٥٠غل  ويش، صافي الثروة الرأسمالية  

 عـن   فضلاً، من العمالة الناقصة  % ٢٠من الطالة و  % ٥٠كما يعالج   ، الإنتاجي لمواد البناء  
حل أزمة السكن المتفاقمة في العراق والتي قدرت الحاجة الفعلية إليها بأكثر مـن مليـوني                

  .وحدة سكنية
ة لدورها المهم في عملية البناء والأعمار وارتقاء سـلم   حماية الطاقات العلمية والأكاديمي -٩

 من الحكومة إعـداد بـرامج وخطـط لجـذب           بما يتطل ، الرقي والتقدم في المجالات كافة    
  .)٤١(والاهتمام بالطاقات الداخلية ثانياً، الكفاءات المهاجرة أولا

اب الاستثمارات فـي     إعادة هيكلة القطاع النفطي استكشافاً واستخراجاً وإنتاجاً وفتح ب         -١٠
 ملايين  ٦او٤هذا القطاع سعياً إلى رفع القدرة التصديرية للنفط من مليوني برميل يومياً الى              
  .برميل يومياً في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط في الأسواق العالمية

، ى السعي إلى الحد من مشكلة الكهرباء التي تؤثر بدورها على جميع القطاعات الأخر             -١١
واسـتخدام  ، ووضع خطط آنية وأخرى إستراتيجية لرفع قدرة إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة            

التكنولوجيا المتطورة السريعة في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يلامـس النـاس بـشكل               
  .مباشر

 الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إعادة بناء القطاع النفطي سواء على الجانـب               -١٢
  . )٤٢(لفني أو الجوانب الأخرىالإداري أو ا

  

  المبحث الرابع
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٣دور المتغير الاقتصادي في رسم سياسة العراق الخارجيـــــة للفترة من

إلا إن  ، إن للمتغير الاقتصادي بكل سلبياته وإيجابياته تأثير مؤكد على سياسة العراق الخارجيـة            
وقد بدأت  ، ـم ومستقبل الاقتصاد العراقي   مدى وحجم هذا التأثير يعتمد بصورة مباشرة على حج        

حيث بـدا    ، )٢٠٠٣بعد عام   ( معالم هذا المتغير تتضح بصورة فعلية منذ فترة ليست بالطويلة           
  .وبدت  بنيته التحتية محطمة ابان الدكتاتوريات السابقة ، الاقتصاد العراقي منهاراً  بعد الحرب 

  المطلب الأول
  . على السياسة الخارجيةمعالم الاقتصاد العراقي وأثرها

  : بما يأتي ٢٠٠٣يمكن تحديد أهم معالم الاقتصاد العراقي بعد عام 
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 .فهو يعتبر اقتصــاد نامي قد بدأ من الـصفر          ،  إن الاقتصاد العراقي في طور البناء      -١
ب والسرقة التـي    يجة لتعرضها لعمليات النه   سوء حالة البنية التحتية فيه نت      ويرجع ذلك إلى  

كما يرجع إلى تدمير خطوط وأبـراج الكهربـاء وخطـوط           ، ٢٠٠٣م الحرب عام    سبقت قيا 
فقـد لعــب    ،  هذا بالإضافة إلى المشاكل الأمنية     ،البترول اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية    

لذا فانه ليس مـن      ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤الإرهاب دورا كبيرا في تأخير نمو الاقتصاد للفترة من          
 في إعطاء الفاعلية والقوة للقرار الـسياسي العراقـي علـى            الممكن  أن يكون تأثيره كبيرا     

   .)٤٣(الصعيد الخارجي  في ظل تلك الظروف الحرجة

احتياجات العراق أكبر من الاحتياجات المتوقعة، حيث تشير التقـديرات الأوليـة التـي              -٢
 أن   إلى ٢٠٠٦ عام    أعدتها الأمم المتحدة والبنك الدولي فيما يخص احتياجات العراق خلال         

إلا أنه من المحتمل أن يحتاج      ،  بليون دولار أمريكي   ٥٦إعادة إعمار العراق سيتكلف حوالي      
لذا فان العراق في حاجة إلـى مـساهمات الـدول           ، العراق إلي تمويل أكبر لسد احتياجاته     

أمـا  ، وتعتبر الولايات المتحدة هي المساهم الرئيسي في جهود إعادة إعمار العراق   ، الأخرى
 في شكل منح ثنائيـة        بليون دولار أمريكي فقط    ٢,٧ن الدوليون فقد ساهموا بمبلغ      المساهمو

 بليـون دولار    ١٣,٦ومتعددة الجوانب من إجمالي المبلغ الذين تعهدوا بالمساهمة به ويبلـغ            
 بالمائة من قيمة تلك التبرعات شكل قروض مقدمة من البنـك الـدولي              ٧٠وتأخذ  ، أمريكي

كما تتمثل الحاجة إلى مساهمات الـدول لـيس فقـط فـي             ، يابانوصندوق النقد الدولي وال   
فالعراق يعتبـر   ، وإنما أيضا في خبرات تلك الدول في كل المجالات        ، المساعدات المــالية 

، الآن دولة حديثة المنشأ من حيث أنظمتها السياسية والاقتصادية وشتى المجالات الأخـرى            
وهذا العامل هو   ، ى إكمال عملية إعادة الأعمار    وبالتالي فان العراق يخضع لتبعية سياسية حت      

هي التـي   ) الولايات المتحدة الأمريكية    ( لأنه طالما أن هناك جهة محتلة       ، في غاية الأهمية  
     وهي التي توجه الاقتـصاد العراقـي بـشكل أو         ، تشرف على العملية السياسية في العراق       

  .)٤٤(تبقى عملية منقوصة وغير كاملةفأن عملية صنع القرار على الصعيد الخارجي ، بآخر

فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأمريكيـة فـي            ،  الديون الخارجية  - ٣
إلا ان  الحكومة العراقية  لازالت تـدين لـضحايا الحـرب علـي               ، إسقاط الديون العراقية  

 ويقوم العراق حاليـاً   ، ي بليون دولار أمريك   ٨٤الـكويت ودائنيها الدوليين  الآخرين بمبلغ       
من أرباح عائدات تصدير النفط فـي صـندوق          % ٥وفقاً لتوجيهات الأمم المتحدة بإيـداع      

ويقدر صندوق النقد الدولي أن الـدين الخـارجي للعـراق    . التعويضات التابع للأمم المتحدة 



  
     والسياسات البديلة وأثرها على صنع سياسته الخارجية والسياسات البديلة وأثرها على صنع سياسته الخارجيةللعراقللعراقالاقتصادية الاقتصادية دراسة في الفلسفة دراسة في الفلسفة   اثر المتغير الاقتصادي على صنع السياسة الخارجيةاثر المتغير الاقتصادي على صنع السياسة الخارجية

 ٦٤   

                    .)٤٥( بليــون دولار أمريكــي ٥١ إلــى ٢٠٠٥وحــده قــد وصــل فــي أواخــر عــام 
 بدور ضعيف في السياسة الخارجية للعراق        يأن يضطلع  المتغير الاقتصاد     كل ذلك أدى إلى   

  محدودا جدا بدليل عدم نجاح العراق فـي          - إن وجد  -فقد كان هذا الدور     ، ٢٠٠٣بعد عام   
التأثير على بعض الدول سواء كان ذلك في حل بعض المشاكل العالقـة أو القـضاء علـى                  

بل إن اغلب الدول العربية والأجنبية لم تفتح سـفاراتها          ،  الأمنية والتدخل الخارجي   المشاكل
إلا انه وفي ظل هذه الظروف يرى المتتبع للاقتصاد العراقي بوضوح نمـوه             ، ٢٠٠٨لغاية  

و مع تغيير جذري وإصلاحات واسعة في المؤسسات الاقتصادية         ، السريع والكبير من ناحية   
بأ بمستقبل اقتصادي باهر ومزدهر سوف يعيشه العراق في مرحلته          مما ين ، من ناحية أخرى  

 .)٤٦(  بداية هـذه المرحلـة     ٢٠٠٨القادمة والتي تذهب المؤشرات الاقتصادية إلى القول بأن         
وهكذا فأنه يمكن القول إن هناك علاقة طردية بين قوة الدولـة العراقيـة وقـوة الاقتـصاد              

فكما إن الدولة أخذت تفـرض      ، الخمس الماضية توضحت هياكلها خلال السنوات     ، العراقي
فإن الوضع الاقتصادي آخذ بالتغيير الايجـابي       ، هيبتها  وتفرض القانون في أرجاء العراق        

وعليه يرى البعض بأن  هيكل النظام       ، مع تحقيقه لقفزات كبيـرة في الإيرادات العامة للدولة       
فعناصر ،  لال سقف زمني قصير   الاقتصادي العراقي  يذهب باتجـــاه الصعود السريع خ       
خاصة إذا مـا اخـذ العـراق        ، النهوض بالاقتصاد متوفرة وعوامل نجاحه قائمة وواضحة      

تلـك الحلـول    ، بالحلول المنطقية واتبع سياسات بديلة تختلف عن سياساته في الوقت السابق          
  .التي بإمكانها ان تجعل من العراق عملاق اقتصادي  

  

  المطلب الثاني
   للعراقةالسياسة الخارجيقتصادي والتأثير المستقبلي على صنع  المتغير الا

في ضوء الإطلاع على حجم الاقتصاد العراقي المتنـامي نـستطيع القـول بـأن المتغيـر                 
وذلك لمـا    ، يحالاقتصادي له بالغ الأثر في السياسة الخارجية اذا ما تم استخدامه بشكل صح            

،  التبعية الاقتصادية إلى حالة الاعتمادية المتبادلة      قل هذه السياسة من حالة    له من قدرة على ن    
ويمكن القول ان التحول المستقبلي في السياسة الخارجية للعراق قائم علـى عـدة عوامـل                

  : اقتصادية واقعية تتجسد فيما يأتي  

،  تعد كمية المصادر الطبيعية هائلة قياساً  بمساحة الدولة العراقــية وعـدد سـكانها              -١
فقد أصبح واضحا أن للنفط أهميـة فـي التطـور           ، ول واهم تلك المصادر   ويعد النفط أ  

وهو بالتالي قد أسهم في التـأثير علـى العلاقـات بـين الـدول               ، الاقتصادي في العالم  
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خصوصا بعد ان أخذت تلك الدول دورا أكبر في صناعة قرارات الإنتـاج             ،  والشعوب
. )٤٧(ية الكبرى من جانب آخـر     والتخلص من هيمنة الدول الصناع    ، والتسعيرة من جانب  

فعن ، إن الحجم الهائل للاحتياطي النفطي العراقي يمكنّه من استخدام النفط كسلاح فعال           
أو الحصول علـى     ، طريقه يمكن الضغط على الدول المستهــلكة في العالم الصناعي        

ستبعد أن الحاجة المتزايدة للنفط لات    . كسب سياسي لدول مستهلكة أخرى في العالم الثالث       
أن تؤدي إلى قيام نظام متعدد الأقطاب أو المحاور في السياسة الدولية حيث تجـد دول                
العالم أن مصـلحتها تتطلب إقامة علاقات خاصة مع الدول المنتجة للنفط بعيـدا عـن               

كما ان العراق يمكن ان يمارس دور القطـب مـن خـلال             ، ةتأثيرات السياسة الأميركي  
ممـا يمكنـه مـن      ، ثمارات الهائلة التي يمكن ان يقدمها للدول      المردودات المالية والاست  

ومن بين المصادر الطبيعية العراقية التي أخذت أهميتها        ، التأثير في سياسات تلك الدول    
فإذا ما تم استغلال الموارد الغذائيـة       ، السياسية الخارجية تتصاعد هي المصادر الغذائية     

ع عندئذ بالقـــدرة على تأمين مستلزمات      بصورة علمية حديثة يمكن  للعراق ان يتمت       
فضآلة ، وهي المستلزمات التي تشكل احد الأركان الأساسية للأمن القومي        ، أمنه الغذائي 

وإنمـا تـسهم    ، هذه القدرة لا تؤدي إلى استنزاف مستمر ومتزايد لموارد العراق فحسب          
  .سيةأيضا في بناء بعض تلك الظروف التي تدفع بالعراق إلى تبعيته السيا

 يستطيع العراق أن يبرز إقليمياً  عن طريق الاعتمادية المتبادلة مع دول معينة أو عـن                 -٣
وذلك يتم بوسائل اقتصادية يـستطيع      ، طريق الحصول على تبعية اقتصادية من دول أخرى       

العراق ممارستها كأدوات أساسية لتنفيذ السياسة الخارجية العراقية للتأثير بصورة مباشـرة            
ة الاقتصادية ومن ثم بصورة غير مباشرة في الحركة السياسية الخارجية لـصناع             في الحال 
أو الترهيب الاقتصادي بسحب المكافئة أو      ، وذلك أما عبر الترغيب بمنح المكافئة     ، قراراتها

   .)٤٨(الاثنين معا 
  :وتتجسد هذه الوسائل عموما في وسيلتين أساسيتين هما 

  .التجارة الدولية   - أ
 ظواهر الاعتمادية أو التبعية الدولية لم تعد الدول فـي عـالم اليـوم تـستطيع                     في ضوء 

ويقدم هذا الواقع مجموعـة فـرص       ، الاستغناء عن غيرها لإشباع حاجاتها الاقتصادية الداخلية      
وذلك يعود إلى أن ، للعراق تتيح له إعادة الأعمار والحصول على مكاسب سياسية في وقت واحد          

  . المتغيرات المهمة في حسابات صناع القرار في هذه الدول التجارة أصبحت أحد 
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وذلك بسبب كونـه    ، إن السوق العراقي يعتبر مغريا لكثير من الدول ومنها دول الإقليم المجاور           
ويستطيع العراق إتباع أساليب اقتصادية لحماية سياسته من تـأثيرات الـدول            ، منجماً للاستثمار 

ية وفرض الرسوم الكبيرة على صادراتها وذلك لغرض الحصول         مثل الرسوم الكمر ك   ، الإقليمية
  .)٤٩(بالمــقابل على مواقف سياسية تخدم مصلحة العراق 

  

   المساعدات الخارجية  -  ب

تنفيذ بعض أهــداف سياسـته      إن الاقتصاد العراقي المتنامي يتيح للعراق اعتماده لهذه الأداة ل         
تع بها العراق والتي أصبحت أكثر تنظيما منذ عام         كما إن الحرية الاقتصادية التي يتم     ، ةالخارجي
حيث يعتمد نوع المـساعدات المقدمـة       ، جعلته متعدد الخيارات في تقديم هذه المساعدات         ٢٠٠٨

فقـد تكـون    ، وعلى الدولة المـستلمة للمـساعدات     ، على الموقف السياسي الذي يريده العراق     
أو قد تكون مـساعدات  ، ية والتجهيزاتالمساعدات في صورة مساعدات إنسانية كالأغذية والأدو    

  .)٥٠ (او قد تكون مساعدات فنية أو زراعية، تنموية  كمنح النفط بأسعار مخفضة 
 على سبيل المثال  لا الحصرعلى القـضاء نهائيـا علـى             -إن العراق قادر في مرحلته المقبلة       

ي  عن طريق تلك الوسائل      المشاكل السياسية والأمنية التي غالبا ما تأتي من دول الجوار الإقليم          
  .التي ذكرناها 

، ٢٠٠٣حيث انطلقت الميزانية العراقية من بداية صغيرة  فـي           ،   النمو الاقتصادي السريع   -٣
ورغم إن زيادة أرقام المـيزانية والإيرادات      ،  أن ازدادت سنويا وبمعدلات عالية     تإلا أنها ما لبث   

شر كبير على بدايـة وحتميـة النمـو الاقتـصادي           إلا إنها مؤ  ، لاتعتبر نموا اقتصاديا بحد ذاتها    
  :وذلك يعود إلى سببين رئيسيين هما ، المستقبلي

  .يسهل انصراف المجتمع إلى الإنتاج الصناعي ) من الميزانية ( أن الفائض المالي -أ
  أن هذا الفائض  يجنب العراق ولاسيما في أوقات الأزمـات الاقتـصادية والحـروب                 -ب

   .يالعجز الاقتصاد
  ولو رجعنا إلى أرقام الميزانية  وإيرادات الدولة لوجدنا إن حجر الأساس قد وضع فعـلا                

 ـ     ، في الكثير من الاستثمارات الصناعية والتجارية               ، اوفي مجـال الاتـصالات والتكنولوجي
، أي أنها قابلة للزيـادة والـصعود      ، كما أن حجم الاستثمارات هي عبارة عن أرقام ابتدائية        

       ، تالي فأن هذا النمو المتصاعد له الدور الكبير في صنع الـسياسة الخارجيـة العراقيـة               وبال
ومن ثم استخدام قدرته التقنية باتجـاه       ، وذلك يتركز من خلال إدراك العراق لمكانته الدولية       

وقد تبين ذلك من خلال اتجاه الحكومة نحو أفعال         ، استثمار امثل لموارده المتاحة وتطويرها    
  .ددة زادت من ثقتها الدولية مح
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بل يتعـداه   ،  أن النمو الاقتصادي ليس له تأثير في ربط المجتمعات المتقدمة بالعراق فحسب           
   .)٥١(إلى تحديد أهداف وسبل وأفعال سياسته الخارجية

وهذا الارتباط حقيقي موجـود في المرحلـة       : ارتباط اقتصاد العراق بالاقتصاد العالمي       -٤
ومن المتوقع أن يأخذ هذا الارتباط ناحية موضـوعية مـن خـلال             ، يالآنية ولكنه شكل  

فدخول العراق إلى منظمة    ، تحقيـق البراغماتية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى      
التجارة العالمية وبعض المنظمات الاقتصادية الأخرى سيمكنه من ان يلعب دورا بارزا            

 مكانة وهيبة دولية تعزز مـن الجانـب         وبالتالي يمكنه من احتلال   ، في المجتمع الدولي  
   .)٥٢(السياسي فيه 

  

ولابد من الإشارة إلى أن العراق       ، للقدرة العسكرية تأثير عميق على السياسة الخارجية        -٥
قوة عسكرية هجومية أو دفاعية مدركة في ذهنية الخـصوم والأعـداء            لا يستطيع أن يبني     

صادية وصناعية متطورة تمكنـه مـن تـوفير          بدون أن يمتلك أولا وقبل كل شيء قاعدة اقت        
نسبة من الدخل القومي للإنفاق العسكري ومواكبة التطورات في مجال الأسـلحة الحديثـة              

  .والدخول في سباقات التسلح مع الدول الأخرى 
إلا أنه من المتوقع لهذا الجيش أن يكون اكبر قوة          ، إن العراق وان تأخر كثيرا في بناء جيشه       

  . سليح متطور ومبني على أسس علمية وديمقراطية سليمة عسكرية ذات ت
وكل ذلك سوف يسهم في الحيلولة دون اضطرار العراق إلى طلب المعونات والحمايـة مـن                 

الدول الكبيرة والقوية عسكريا وبالتالي التأثير فـي إسـتراتيجيته العـسكرية و فـي سياسـته                   
ة مثل الدخول في تحالفات عسكرية مـع  تلـك           الخارجية بما لا يخدم  مصالحه الوطنية والقومي       

  .)٥٣(أو أن يضطر إلى تنازلات سياسية لصالحها، الدول
  

.   علاقة الاقتصاد العراقي بالدول الكبرى والمهمة وخصوصا الولايات المتحـدة الأمريكيـة            -٦
ر وبواسـطة الـدولا  ، فالاقتصاد الأمريكي قادر على التحكم في آلية النظام الاقتصادي العـالمي    

كما أصبحت معظم المؤسسات المالية     ، أصبحت جميع الدول تتأثر اقتصاديا بارتفاعه وانخفاضه      
ومن جهة أخـرى فـان      ، هذا من جهة  ، كالبنك الدولي وصندوق النقد المالي    ، الدولية تعتمد عليه  

وهي مع تطورها بحاجـة     ، الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الصناعية تتطور باستمرار       
لذا فهي تتنافس على استثماره من منابعه متى        ، صاعدة إلى الطاقة والمواد الأولية  ومنها النفط       مت

 قادر علـى    نوبالتالي فان العراق وكما يرى بعض المحللين السياسيي       ، ما كانت الظروف مؤاتية   
 ـ                 دة ان يكون كياناً سياسياً قوياً في حال تكوينه لعلاقات اقتصادية وثيقـة مـع الولايـات المتح
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ولعل الجميع يتذكر كيف هبت أمريكا والدول الصناعية للدفاع عن مـصالحها فـي              ، الأمريكية
  .)٥٤( ١٩٩٠الكويت عند احتلالها من قبل العراق في عام 

 
 من  بأنهإلا ان البعض يرى     ،  رغم المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها عراق اليوم         -٧

فالعراق بعيد عن مشاكل تزايد السكان السلبي والفقر        ، شاكلالممكن ايجاد بعض الحلول لتلك الم     
وهي مشاكل اقتصادية سياسية الأبعاد تؤدي بالـضرورة        ، ونقص الغذاء وانعدام الموارد الأولية    

مما يعني ان هناك إمكانيـة لحـل اغلـب المـشاكل            ، إلى التبعية الاقتصادية ومن ثم السياسية     
    .)٥٥(لعملية السياسيةالاقتصادية التي من شأنها أن تعثر ا

  

  الخاتمــة
 تماما بين الأنـشطة الـسياسية               من المسلم به اليوم انه من الصعب ان نضع خطاً فاصلاً          

بل إن المرء حينما يحاول أن يفحص مسألة الدور الملائم للحكومـة فـي الحيـاة                ، والاقتصادية
ولذلك يقـال   ، الآخر بصورة واضحة  الاقتصادية سيجد أن السياسة والاقتصاد يختلطان احدهما ب       

وغالبا ما تقاس قوة أي دولـة ومكانتهـا فـي           ، بأن الاقتصاد والسياسة هما وجهان لعملة واحدة      
المجتمع الدولي في المقام الأول على أساس تقدمها ووضعها الاقتـصادي وقـدرتها العـسكرية               

ديد مـن الفـرص والخيـارات       فالاقتصاد القوي من شأنه ان يتيح الع      ،  وتقدمها العلمي والثقافي  
وفي ظل هذه الحالة تكون الدولة أكثر       ، خصوصاً على الصعيد الخارجي   ، لصانع القرار السياسي  

  . مصداقية وأكثر فاعلية في المجتمع الدولي 
فانه يمكن القـول    ، وفيما يتعلق بالمتغير الاقتصادي العراقي ومدى تأثيره على المتغير السياسي         

إلا انه سـرعان مـا      ، ي قد مر بمرحلة من الجمود في عصر النظام السابق         بأن الاقتصاد العراق  
حيث تحطمت قيود   ،  تحرر العراق وانتقاله المرحلي إلى الديمــقراطية      شهد تحولاً  كبيراً بعد        

وليأخـذ  ، الاقتصاد ومحدداته  ليتخلص من الأهواء والآراء التي كانت تبدده وتضعفه وتـدمره            
م الخريطة السياسية الداخلية والخارجية  كما هو الحال فـي اغلـب             دوره المعتـــاد في رس   

إلا إن تراكمات الماضي وآثاره السلبية أنبأت بضرورة توفر سقف زمني للتمكن            ، الدول الأخرى 
فبدا وكأن الاقتــصاد العراقي عاجز عن التأثير في الـسياسة الخارجيـة            ، من عملية النهوض  

الامـر الـذي    ، ت الحاضر خاصةً في ظل وجود قوات الاحتلال       وعملية التفاعل الدولي في الوق    
إلا انه ومن خلال المعطيات الموجـودة  فـي الـساحة            ، يضعف كثيراً من قوة قراره السياسي     

الاقتصادية العراقية الحالية نستطيع القول ان العجز لايعتبر صفة ملازمة للاقتصاد بقدر اعتباره             
  .مشرقاً للعراق من ناحيته الاقتصادية  شرات تعطي مستقبلاًفالدلائل والمؤ، مرحلة مؤقتة وآنية
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ولاشك إن تقليص السقف الزمني لعملية النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى عدة عوامل أهمهـا               
، تشريع القوانين الخاصة والتي تساهم في نقل العراق من اقتصاد المافيا إلى الاقتصاد الحـر     

، الخاص مهمة ضرورية للمساهمة في تنمية شاملة      كما تعتبر الخصخصة والاهتمام بالقطاع      
،  لهذه المهمة أن تقترن بسياسة التخلي نهائيا عن القطاع العام كإطار ممكن للتنمية             يولا ينبغ 

حيث نجد إن مسؤولية القطاع العام ما تزال كبيرة في ظل الزيادة السكانية وما يتبعها مـن                 
  .خط الفقرتأزم حاد تعانيه شرائح واسعة منهم تعيش دون 

وعلى ما يبدو ان العراق بحاجة ماسة إلى الخبرة والتقنية لإعادة أعمار اقتصاده ومكافحـة               
الفساد الإداري وتطوير نظم الإنتاج الوطني مما يحتم إتاحة مناخ اقتصادي ملائم للاستثمار             

  .الأجنبي 
، العراقـي  إن الأخذ بمثل هذه الإصلاحات  وغيرها يسمح بتحضير المستقبل الاقتـصادي             

فالثروات الكبيرة التي نادراً ما تتواجد في بقعة جغرافية واحدة تؤهله لان يكـون عمـلاق                
  . اقتصادي في المنطقة

وبالرغم ، ويمكن القول انه وعلى الرغم من كل المشاكل والعقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي            
 العراقي قد شهد  تطوراً ملحوظـاً        إلا  أن الاقتصاد   ، من عدم استقلالية القرار السياسي العراقي     

الأمر الذي انعكس بالإيجـاب     ، على صعيد الدخل القومي وحجم الإيرادات ومستوى دخل الفرد        
وهو ما يفسر تكالب الدول وتنافسها من أجل إقامة علاقات          ، على صنع القرار السياسي الخارجي    

ت ترفض فتح سفارات لها في      بعد أن كان  ، قوية مع العراق على الصعيدين السياسي والاقتصادي      
                  بـل علـى الـدول العربيـة        ، وهذا الأمر ينطبق ليس فقـط علـى الـدول الأجنبيـة           ، العراق

  .  بالدرجة الأولى
ر الاقتصادي له الدور الأكبر والأقـوى فـي          من الإشارة إلى حقيقة أن المتغي      واخيراً  فانه لابد   

ّـن هذا المتغير العراق من أن يلعـب        ، لمرحلة المقبلة التأثير في السياسة الخارجية في ا      وسيمك
وذلك بتحقيق وتامين مـصالح العـراق القوميـة         ، على المستوى الداخلي من ناحية     دوراً فاعلاً 

بـل  ، ومن ناحية أخرى على الصعيد الخارجي ليس فقط في محيطه الإقليمي فحسب           ، والوطنية
  ...  ول العظمى والصناعية في المجتمع الدولي بكافة دوله  ومنها الد
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                   ،دار النهـضة العربيـة    ،  ؟ مـن يـصنع الـسياسة الخارجيـة       ، جمال عز الـدين     . د -٤
 .٩٣ص، ١٩٩٧،القاهرة 

 .١٧٨ص، نفس المصدر ، مازن إسماعيل الرمضاني . د -٥

 .المصدر نفسه -٦

 .٧٤ص، نفس المصدر السابق ، رياض عزيز هادي . د -٧

 .٨٣ص ، ١٩٩٥،القاهرة ، مفاهيم في السياسة الدولية ، محمود عبد االله  -٨

  .٧٦ص، س المصدر السابق نف، رياض عزيز هادي .د -٩

ــي . د -١٠ ــد الرميح ــة ، محم ــات الدولي ــنفط والعلاق ــبكة  ، ال ــى ش ــع عل موق
                         www.iraqoil//deer556zz01rtr:الانترنــت

 
  .٨٤ص، ٢٠٠٦، عمان، مستقبل الثروة النفطية في العراق، سلام صاحب -١١

 ـ    ، عصام الجلبي  -١٢ موقـع علـى شـبكة      ، االقدرات الاقتصادية للعراق وكيفية توظيفه
                                                  www.economicofiraq//jjiraq2:الانترنت

              :     موقع على شبكة الانترنت   ، ٢٠٠٨ النفطية لعام    قسياسة العرا ، جلال عبد اللطيف  . د -١٣
578mn//phht_iraqioil.www      

 .٥٥ص، ٢٠٠٦،  بغداد، مقومات الزراعة الحديثة، سعيد نعمة  -١٤

  .المصدر نفسه -١٥

، بغـداد   ، ةمجلة دراسات إسـتراتيجي   ، الثروة السمكية في ميسان     ، طالب جاسم لفته     -١٦
 .١٠٦ص، ٢٠٠٥

  .المصدر نفسه -١٧

  .١٠٨ص ، المصدر نفسه -١٨

  .٥٧ص ، س المصدر السابقنف، سعيد نعمة -١٩

جريـدة الـصباح الـصادرة بتـاريخ        ، السياحة الدينية في العـراق      ، محمد الاسدي  -٢٠
٢/١٢/٢٠٠٦. 



 
  ))  ٧٧٣٣  ––  ٤٤٢٢  ((ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..................................................عقيل محمد عبدعقيل محمد عبد. . دد..مم

 ٧١    

ترجمة ، التقدم الاقتصادي في العراق والتحديـــات التي تواجهه        ،روبرت كيميت    -٢١
  .٧٦ص  ، ٢٠٠٨عمان ، غسان ابو رغيف 

 .٣٨ص، ٢٠٠٨،مان ع، حقائق عن ميزانية العراق ، جرجيس كوليزاده  -٢٢

  .المصدر نفسه -٢٣

  . ٤٠ص ، المصدر نفسه -٢٤

 ٢٠٠٧ديسمبر   ، ١٠٥٩٧العدد  ،جريدة الشرق الاوسط    ، الفساد الاداري في العراق      -٢٥
. 

  :موقع على شبكة الانترنت ، معوقات الاقتصاد العراقـــي ، محمود شاكر  -٢٦
new/bu_fjjf>rffrd_iraqeconomic/http.www  

  :موقع على شبكة الانترنت، ٢٠٠٨ميزانية العراق لعام  -٢٧
hop//2008.futuerinjocy_.newgede/iraqbudget.www  

الصادرة بتاريخ  ، جريدة العراق بحث منشور في    ، الاقتصاد العراقي     ،سعيد الصافي    -٢٨
٢٨/١١/٢٠٠٧. 

  .المصدر نفسه -٢٩

مجلـة المـستقبل    ، المعطيات والخيارات ، المشهد الاقتصادي العراقي  ، حسن الطيف  -٣٠
 .١٣٧ص، ٢٠٠٥كانون الأول ، )٥(العدد ، العراقي

 .نفس المصدر  -٣١

                :   موقع علـى شـبكة الانترنـت        ، حرب العراق والأخطاء المتعمدة     ،  كمال الدهان    -٣٢
.www.wasty.com  

 .٨٥ص  ، ٢٠٠٧، بغداد ، نفط العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، عصام الجلبي  -٣٣

 .١٣٩ص، نفس المصدر السابق، حسن الطيف  -٣٤

   .٦٧ص ، ٢٠٠٧، عمان، الإدارة الحديثة للموارد، أكرم سلمان  -٣٥

 محـور الأداء فـي الكيانـات        -حديثـة للتـسويق      ال تالاتجاها، عماد صفر سلمان   -٣٦
  .٥٣ص  ، ٢٠٠٥،الإسكندرية، منشأة المعارف، والاندماجات الاقتصادية

  .المصدر نفسه -٣٧

مجلـة  ، الخصخصة ومهمات التكيف الاقتصادي بـالعراق       ،عبد الرسول عبد جاسم   .د -٣٨
  .٣٢ص ، ٢٠٠٥كانون الاول ،  )٥( العدد، المستقبل العراقي

  .المصدر نفسه -٣٩

 .١٣٩ص، نفس المصدر السابق، حسن الطيف -٤٠



  
     والسياسات البديلة وأثرها على صنع سياسته الخارجية والسياسات البديلة وأثرها على صنع سياسته الخارجيةللعراقللعراقالاقتصادية الاقتصادية دراسة في الفلسفة دراسة في الفلسفة   اثر المتغير الاقتصادي على صنع السياسة الخارجيةاثر المتغير الاقتصادي على صنع السياسة الخارجية

 ٧٢   

  .١٤١ص ، المصدر نفسه -٤١

 .نفس المصدر السابق ، عبد الرسول عبد جاسم . د  -٤٢

  . ٣٩ص ، نفس المصدر السابق ، جرجيس كوليزاده  -٤٣

 .نفس المصدر السابق ، محمود شاكر  -٤٤
 

  .١١٤ص، نفس المصدر ، كمال الدهان  -٤٥

، الامارات العربيـة المتحـدة      ،  طرائق   العراق بين مفترق  ، عبد الفتاح المنصور    . د -٤٦
  .٨٧ص ، ٢٠٠٧

  .المصدر نفسه -٤٧

  .١١٤ص ، نفس المصدر السابق  ، كمال الدهان  -٤٨

  .٨٩ص، نفس المصدر السابق ، عبد الفتاح المنصور. د -٤٩

  .المصدر نفسه -٥٠

  .٩١ص ، المصدر نفسه -٥١

  .١١٦ص، نفس المصدر السابق ، كمال الدهان  -٥٢

  .المصدر نفسه -٥٣

 . نفس المصدر السابق ،محمود شاكر  -٥٤

  .٨٩ص، نفس المصدر السابق ، عبد الفتاح المنصور . د -٥٥
 

  المصــــــادر
  .٢٠٠٧، عمان، الإدارة الحديثة للموارد، أكرم سلمان .١

 .٢٠٠٨، عمان، حقائق عن ميزانية العراق، جرجيس كوليزاده  .٢

  :                  الانترنـت    موقع على شبكة   ، ٢٠٠٨ النفطية لعام    قسياسة العرا ، جلال عبد اللطيف  . د .٣
578mn//phht_iraqioil.www 

                   ،دارالنهــضة العربيــة، مــن يــصنع الــسياسة الخارجيــة ؟، جمــال عــز الــدين. د .٤
 .١٩٩٧،القاهرة 

:                   موقـع علـى شـبكة الانترنـت         ،  والأخطـاء المتعمـدة    حرب العـراق  ، كمال الدهان  .٥
.www.wasty.com                                                                          

 
، مجلة المستقبل العراقي  ، المعطيات والخيارات ، اقيالمشهد الاقتصادي العر  ، حسن الطيف  .٦

 .٢٠٠٥كانون الأول ، )٥(العدد 



 
  ))  ٧٧٣٣  ––  ٤٤٢٢  ((ص صص ص٢٠٠٨٢٠٠٨أبلولأبلول  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٢٢٢((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..................................................عقيل محمد عبدعقيل محمد عبد. . دد..مم

 ٧٣    

ترجمة غسان ابـو    ، التقدم الاقتصادي في العراق والتحديات التي تواجهه       ،روبرت كيميت  .٧
  .٢٠٠٨، عمان، رغيف

 .١٩٨٩،بغداد ، المشكلات السياسية في العالم الثالث، رياض عزيز هادي. د .٨

الـصادرة بتـاريخ    ، بحث منشور في جريدة العـراق     ، لاقتصاد العراقي ا ،سعيد الصافي  .٩
٢٨/١١/٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٦، بغداد، مقومات الزراعة الحديثة، سعيد نعمة .١٠

  .٢٠٠٦، عمان،  مستقبل الثروة النفطية في العراق، سلام صاحب .١١

 .٢٠٠٥، بغداد، ةمجلة دراسات إستراتيجي، الثروة السمكية في ميسان، طالب جاسم لفته .١٢

مجلـة  ، الخصخصة ومهمات التكيف الاقتصادي بـالعراق     ،عبد الرسول عبد جاسم      . د .١٣
   .٢٠٠٥كانون الاول ،  ) ٥( العدد، المستقبل العراقي

  .٢٠٠٧، الامارات العربية المتحدة ، العراق بين مفترق طرائق، عبد الفتاح المنصور. د .١٤

   .٢٠٠٧بغداد ، نفط العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، عصام الجلبي .١٥
 :موقع على شبكة الانترنت، القدرات الاقتصادية للعراق وكيفية توظيفها، عصام الجلبي .١٦

www.economicofiraq//jjiraq2                                                
 محور الأداء في الكيانات والاندماجات      - الحديثة للتسويق    تالاتجاها، عماد صفر سلمان   .١٧

 . ٢٠٠٥،الإسكندرية ، أة المعارفمنش، الاقتصادية

  .٢٠٠٧ديسمبر  ، ١٠٥٩٧العدد ،جريدة الشرق الاوسط ، الفساد الإداري في العراق .١٨

 .١٩٨٧،بغداد ، )دراسة نظرية ( السياسة الخارجية ، مازن إسماعيل الرمضاني. د .١٩

جريـدة الـصباح الـصادرة بتـاريخ        ، السياحة الدينيـة فـي العـراق      ، محمد الاسدي  .٢٠
٢/١٢/٢٠٠٦. 

: موقـع علـى شـبكة الانترنـت         ، الـنفط والعلاقـات الدوليـة     ، محمد الرميحـي  . د .٢١
www.iraqoil//deer556zz01rtr                         

 
  :موقع على شبكة الانترنت ، معوقات الاقتصاد العراقي، محمود شاكر .٢٢

new/bu_fjjf>rffrd_raqeconomici/http.www 
 .١٩٩٥،القاهرة ، مفاهيم في السياسة الدولية، محمود عبد االله .٢٣

 :موقـــع علـــى شـــبكة الانترنـــت، ٢٠٠٨ميزانيـــة العـــراق لعـــام  .٢٤
hop//2008.futuerinjocy_.newgede/iraqbudget.www 

  
  


